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  مقدمة  -أولا   
في دورتهـا التاسـعة     ) “اللجنة”المشار إليها فيما يلي باسم      (قررت لجنة القانون الدولي       - ١

حصانة مسؤولي الدول من الولاية القـضائية الجنائيـة   ”أن تدرج موضوع ) ٢٠٠٧(والخمسين  
وفي الــدورة ذاتهــا، طلبــت . )١(ج عملــها وعينــت مقــررا خاصــا لهــذا الأمــر في برنــام“ الأجنبيــة

  . )٢(اللجنة من الأمانة العامة أن تعد دراسة تتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بالموضوع
، نظــرت اللجنــة في التقريــر الأولي الــذي أعــد بــشأن      )٢٠٠٨(وفي دورتهــا الــستين    - ٢

وكـان معروضـا علـى اللجنـة أيـضا        . )٣()“التقريـر الأولي  ”يشار إليه فيما يلي باسم      (الموضوع  
ــة العامــة بــشأن الموضــوع    ــة ”يــشار إليهــا في يلــي باســم  (مــذكرة أعــدتها الأمان مــذكرة الأمان

ــة ــة النظــر في الموضــوع في      . )٤(“العام ــر آخــر، لم يكــن بمقــدور اللجن ــدام أي تقري ونظــرا لانع
  ). ٢٠٠٩(دورتها الحادية والستين 

إلى ) “التقريـر الثـاني   ”يـشار إليـه فيمـا يلـي باسـم           (قرير الثاني للمقرر الخـاص      وقُدم الت   - ٣
، ولم يكـن باسـتطاعة اللجنـة أن    )٢٠١٠(الأمانة العامـة خـلال الـدورة الثانيـة والـستين للجنـة            

  .)٥(تنظر فيه
يـشار إليـه    (وتضمن التقرير الأولي لمحة تاريخية عن نظر اللجنة ومعهـد القـانون الـدولي                 - ٤
.  في مـسألة حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الأجنبيـة                 )“المعهـد ”ا يلي باسم    فيم

كما تطرق لمجموعة المسائل المقترح أن تنظـر فيهـا اللجنـة في الطـور التمهيـدي لأعمالهـا بـشأن                     
يـة القـضائية   أسس حصانة مسؤولي الدول مـن الولا وشملت تلك المسائل مسألة    . هذا الموضوع 
ــة؛ والجنائيــة الأ ــة القــضائية” و “الحــصانة”مــسألة مــضمون مفــاهيم  جنبي ــة ” و “الولاي الولاي

 بـــين الحـــصانة علاقـــة، وال“الحـــصانة مـــن الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة ” و “القـــضائية الجنائيـــة
ــة ــضائية؛ والولايــ ــصان  والقــ ــصنيف حــ ــسألة تــ ــدول  ةمــ ــسؤولي الــ ــصانة ال( مــ ــصيةالحــ  شخــ
__________ 

ـــ   )١(   الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثانيــة    (٢٠٠٧يوليــه / تمــوز٢٠عقــودة في  الم٢٩٤٠في جلــستها ال
 كــانون ٦ المــؤرخ ٦٢/٦٦ مــن القــرار ٧وفي الفقــرة ). ٣٧٦، الفقــرة )A/62/10( ١٠والــستون، الملحــق رقــم 

وأدرج . ، أحاطت الجمعية العامـة بقـرار اللجنـة إدراج هـذا الموضـوع في برنـامج عملـها                  ٢٠٠٧ديسمبر  /الأول
، على أسـاس المقتـرح      )٢٠٠٦(الموضوع ضمن برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل في دورتها الثامنة والخمسين            

الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق  (الــوارد في المرفــق ألــف مــن تقريــر اللجنــة  
 ).٢٥٧، الفقرة )A/61/10( ١٠ رقم

 .٣٨٦، الفقرة )A/62/10( ١٠جمعية العامة، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم الوثائق الرسمية لل  )٢(  

  )٣(  A/CN.4/601. 

  )٤(  A/CN.4/596 و Corr.1. 

 .٣٤٣، الفقرة )A/65/10( ١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )٥(  
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ratione personaeوضوعية والحصانة الم ratione materiae(مسألة المنطق المستند إليـه في مـنح    و؛
  .)٦(الخاصة  بين حصانة المسؤولين وحصانة أعضاء البعثاتعلاقةالحصانة لمسؤولي الدول وال

عيَّن التقرير الأولي أيضا المسائل التي تستوجب البحث في نظر المقرر الخاص من أجـل                - ٥
مــسألة مــا إذا كــان ينبغــي أن يكــون جميــع : لومــن تلــك المــسائ. تحديــد نطــاق هــذا الموضــوع

رؤسـاء الـدول ورؤسـاء الحكومـات ووزراء الخارجيـة فقـط،          (مسؤولي الدول أو بعضهم فقط      
مشمولين بمشروع المبادئ التوجيهيـة أو مـشروع المـواد ممـا قـد تعـده اللجنـة                  ) على سبيل المثال  

الاعتـراف في  ؛ ومـسألة  “ةول ـمـسؤول الد ”الموضوع؛ وتعريف مفهوم    نظرها في هذا  بناء على   
  .)٧(سياق هذا الموضوع؛ ومسألة حصانة أفراد أسرة مسؤولي الدولة

تحديـد نطـاق   لومن المسائل الأخرى التي اعتبر المقرر الخاص من الضروري النظر فيها           - ٦
مسألة نطاق الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول الحـاليون والـسابقون، والـتي        : هذا الموضوع 

حـصانة  التنـازل عـن     مـسألة   ؛ و أن يشملها مشروع المبـادئ التوجيهيـة أو مـشروع المـواد           ينبغي  
  .)٨() إجرائية أخرى متعلقة بالحصانةيحتمل أن تضاف إلى ذلك جوانب(مسؤولي الدول 

لتحليـل المـضطلع بـه في    في ضـوء ا وترد الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليهـا المقـرر الخـاص          - ٧
  .)٩( التقريرلك من ذ١٣٠  و١٠٢ التقرير الأولي في الفقرتين

__________ 
 . من التقرير الأولي١٠١-٢٧الصفحات   )٦(  

 . من المرجع نفسه١٢٩-١٢٥الصفحات   )٧(  

 . من المرجع نفسه٤الفقرة   )٨(  

 هـو القـانون الـدولي،       ة الأجنبي ةالجنائيالولاية  المصدر الأساسي لحصانة مسؤولي الدول من         )أ( ... -١٠٢”  )٩(  
 ؛وبخاصة القانون الدولي العرفي

 النظـر   أن يقتـصر  ياق الموضوع قيد المناقشة، ينبغـي       وفي س . ينتا مترابط تان وإن كان  ت والحصانة مختلف  ولايةال  )ب(    
 ؛ في حد ذاتهاولايةعلى الحصانة وعدم النظر في جوهر مسألة ال

 ةتنفيذي ـولايـة   وةتـشريعي ولايـة  ، في شـكل     ا الدولـة برمتـه    ولايـة ، على غـرار     ةالجنائيولايتها  تمارس الدولة      )ج(     
 ة التنفيذي ـ الولايتين لكل من    ة شامل ة الأخير ه، إذا اعتبرنا هذ   ة وتنفيذي ةتشريعيولاية  أو في شكل     (ةقضائيولاية  و

 ؛)ةوالقضائي

تلـف  تخ ا، بيـد أنه ـ   ة المدني ـ الولايـة خـصائص مـشتركة مـع       ) ة والقضائي ةأو التنفيذي  (ة التنفيذي ة الجنائي ولايةلل  )د(    
.  الإجـراء القـضائي    في إطـار    لأن العديد من تدابير الإجراءات الجنائية تتخذ في المرحلة السابقة للمحاكمـة            اعنه

  ؛لمحاكمةالتي تسبق ا أكثر أهمية في المرحلة ةيجنب الأةالجنائيالولاية ومن ثم فمسألة حصانة مسؤولي الدول من 
 قاعـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي ومـا يقابلـها مـن علاقـات                   ةالأجنبي ـولايـة   تُعد حصانة المسؤولين مـن ال       )هـ(    

 التـزام  يعكـس  ة الأجنبي ـ ولاية في عدم الخضوع لل    قانونيتمتع بالحصانة من حق     ن ما للشخص الم   إ، حيث   انونيةق
  ؛على الشخص المعنيولايتها بعدم ممارسة  انونيالقالأجنبية  الدولة
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مـسألة نطـاق حـصانة المـسؤولين مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة                : وتناول التقريـر الثـاني      - ٨
الأجنبيـة كقاعــدة عامـة، بمــا في ذلـك الحــصانة الموضـوعية الــتي يتمتـع بهــا كقاعـدة عامــة جميــع       

لتي لا يتمتـع بهـا إلا بعـض         ومسألة الحصانة الشخصية ا    ،)١٠(مسؤولي الدول الحاليين والسابقين   
 القـضائية الـتي تحـول       الممارسـة للولايـة   دولـة   ال ومـسألة أعمـال    ؛)١١(المسؤولين الرفيعي المستوى  

 ؛)١٣(ومــسألة النطـاق الإقليمـي لحـصانة مـسؤول الدولــة     ؛)١٢(بهـا   دون القيـام سؤولالم ـحـصانة  
__________ 

ة  التنفيذيــالولايــةأو  (ة والقــضائية التنفيذيــولايتين تعــني الحــصانة فقــط مــن الــةالجنائيــالولايــة  مــن لحــصانةا  )و(    
المحاكمـة  فهـي إذن حـصانة مـن    ). ة والقضائية التنفيذي لولايتين لكل من ا   ة شامل ة الأخير هنا هذ ، إذا اعتبر  وحدها

  ؛تدابير الإجراءات الجنائية وليس من القانون الموضوعي للدولة الأجنبيةالجنائية أو من 
وهـي  .  حـصانة إجرائيـة وليـست حـصانة موضـوعية       ة الأجنبي ـ ة الجنائي ـ ولايـة حصانة مسؤولي الدول مـن ال       )ز(    

 ؛المبدأ لة الجنائية، ولكنها لا تستبعدها من حيثاءتشكل عائقا للمس

 ولايـة  يكون محميا من ال    لومن ثم فالمسؤو  . رسمية تُنسب إلى الدولة   ال تهسؤول بصف المالأفعال التي يقوم بها       )ح(    
لأفعـال إلى الـشخص   إلا أن هـذا لا يمنـع مـن إسـناد هـذه ا            .  الموضـوعية   لدولة أجنبيـة بموجـب الحـصانة       ةالقضائي

  أيضا؛الذي قام بها

في نهاية المطاف، تقف الدولة، التي لها وحدها الحق في التنـازل عـن الحـصانة الـتي يتمتـع بهـا مـسؤول مـن                            )ط(    
، وخلـف أولئـك      موضـوعية  أو حـصانة  حـصانة شخـصية     المسؤولين، خلف حصانة مـسؤول مـا، سـواء كانـت            

 ؛الذين يتمتعون بالحصانة

المكونــان الــوظيفي : ملــة ومترابطــة، وهــياكت مكونــات مالأجنبيــة ة الجنائيــولايــةسؤول مــن الالمــلحــصانة   )ي(    
المساواة بين الدول في السيادة وعدم التـدخل في الـشؤون الداخليـة؛        بوالتمثيلي؛ ومبادئ القانون الدولي المتعلقة      

  .“لمهامهاوالحاجة إلى كفالة استقرار العلاقات الدولية واستقلالية ممارسة الدول 
لا يغطي هـذا الموضـوع إلا حـصانة مـسؤول إحـدى الـدول مـن الولايـة القـضائية الوطنيـة                     )أ(  - ١٣٠”    

  ؛ )وليس للدولة التي يخدمها المسؤول(لدولة أخرى ) وليس المدنية(الجنائية ) وليس الدولية(
  هناك اقتراح مفاده أن الموضوع ينبغي أن يغطي جميع المسؤولين؛   )ب(    
لهــذا الموضــوع أو تحديــد أي المــسؤولين  “ دولــةمــسؤول ال”مــن الممكــن إجــراء محاولــة لتعريــف مفهــوم     )ج(    

  يشملهم هذا المفهوم لأغراض هذا الموضوع؛
ــار المــسؤولين الــذين يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية بحكــم وظــائفهم رؤســاء الــدول ورؤســاء        )د(     يــشمل كب

  الحكومات ووزراء الخارجية، أساسا؛ 
. من الممكن محاولة تحديد أي من كبار المسؤولين، بالإضافة للثلاثي المذكور، يتمتـع بالحـصانة الشخـصية                  )هـ(    

المعـايير الـتي تـبرر     ومن الممكن تحديد هؤلاء المسؤولون من بين جميع كبار المسؤولين، إن أمكن تحديد المعيار أو        
  ؛“الوضع الخاص لهذه الفئة من كبار المسؤولين

المؤكــد مــا إذا كــان مــن المستــصوب إيــلاء المزيــد مــن الاعتبــار في إطــار هــذا الموضــوع لمــسألة     مــن غــير   )و(    
 .“صانة أفراد أسر كبار المسؤولينالاعتراف ومسألة الاعتراف بح

 . من التقرير الثاني٣٤-٢١الفقرات   )١٠(  

 . من المرجع نفسه٣٧-٣٥الفقرات   )١١(  

 . من المرجع نفسه٥١-٣٨الفقرات   )١٢(  
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في حال قيـام مـسؤول      ، ولا سيما    الحصانةب  المتعلقة قاعدةلمن ا استثناءات  ومسألة مدى وجود    
  .)١٤(بارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي

لتحليـل المـضطلع بـه في    في ضـوء ا وترد الاسـتنتاجات الـتي توصـل إليهـا المقـرر الخـاص          - ٩
  .)١٥( التقريرلك من ذ٩٤التقرير الثاني ضمن الفقرة 

__________ 
 . من المرجع نفسه٥٤ و ٥٣فقرتان ال  )١٣(  

 . من المرجع نفسه٩٣-٥٤الفقرات   )١٤(  

ولايـة  الوالدولـة نفـسها، مـن       مسؤولي الدولة،   حصانة  هي  ،  القاعدة العامة، بصورة إجمالية     )أ ( ...-٩٤”  )١٥(  
  ؛هذه القاعدةمن ستثناء الاهو فمعينة حالة في أية أما غيابها جنبية، الأقضائية ال

حـصانة   أن لـديهم   مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة، أي     ية الدولة بالحصانة الموضـوع  سؤولويتمتع م   )ب(    
  دمونها؛رسمية، لأن هذه الأعمال هي أعمال الدولة نفسها التي يخة صفالتي تؤدي بفيما يتعلق بالأعمال 

 ولأغراض ،جهةلمسؤولية من تحديد التمييز بين إسناد التصرف لأغراض تبرر الا توجد أسباب موضوعية   )ج(    
سؤول، الواحد نفسه، الصادر عـن الم ـ      تجيز التأكيد بأن العمل   أسباب  يصعب وجود   و. الحصانة من جهة أخرى   

وأنه لا ينسب إليها بتلك الـصفة ويعتـبر         مسؤولية الدولة،   لأغراض تحديد   تصرفاتها  من  عتبر  ويإلى الدولة   يُنسب  
 - سؤولالم ـتحديد طبيعة سـلوك     مسألة  و. صانة من الولاية القضائية   الحفقط عملا من أعمال المسؤول لأغراض       

مـسألة يجـب   ،  مـن عدمـه  لدولـة إلى ا هذا التـصرف    إسناد   وبالتالي   -أو شخصي    رسميمن حيث كونه ذا طابع      
  ؛التصرف هذاعن في مسألة حصانة المسؤول النظر قبل منطقيا أن يُنظر فيها 

مــضمون   علــىعلــى دوافــع الــشخص أو لا يعتمــد  ا رسميــاســلوك باعتبــارهسؤول المــتــصنيف ســلوك إن   )د(    
مفهـوم  ويجـب التفريـق بـين    . يتـصرف بموجـب أهليتـه بتلـك الـصفة     العامـل الحاسـم هـو أن المـسؤول          ف. السلوك

لوظــائف دخل في نطــاق االعمــل الــذي يــ’’مفهــوم ، و‘‘العمــل الرسمــي’’ أي ،‘‘بــصفته تلــكسؤول عمــل المــ’’
  ؛شمل الثانيي، واقانطول أوسع فالأ .‘‘الرسمية

ــة يختلــف نطــاق   )ـه(     . واحــدة، في جوهرهــا، الحــصانةرغــم أن ، مــسؤولهاحــصانة عــن نطــاق حــصانة الدول
هـذا  كـان   طابع تجاري يتمتع بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبيـة إذا            الذي يؤدي عملا ذا     سؤول  فالم

  ؛إلى الدولةمنسوبا العمل 
عمـالهم  ، وإلى أ  حـدود الـسلطة   الموضوعية إلى ما يؤديه المسؤولون مـن أعمـال تتجـاوز            نة  الحصايمتد نطاق     )و(    

  ؛غير المشروعة
مــي  محالمــسؤول الــسابق وسؤول قبــل توليــه منــصبه؛أداهــا المــ الأفعــال الــتي الموضــوعيةالحــصانة لا تــشمل   )ز(    

  شغله للمنصب؛ترة خلال فأداها بصفته الرسمية الأعمال التي ص فيما يخبالحصانة الموضوعية 
 إقلـيم سؤول أو المـسؤول الـسابق في الخـارج، بمـا في ذلـك في                الموضـوعية بطـابع إقامـة الم ـ      الحصانة  لا تتأثر     )ح(    

كـان يمكـث هنـاك    هذا الشخص في الخارج في زيارة رسميـة أو  فسواء أكان .  القضائيةةولايالالدولة التي تمارس    
صانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية فيما يتعلـق بالأعمـال الـتي    نه يتمتع بالحأمن الواضح   فاصة،  ته الخ بصف

  من المسؤولين؛ بصفتهيؤديها 
 المـستوى، الأعمـال غـير       يرفيعال، التي تتمتع بها دائرة ضيقة من مسؤولي الدولة          ةالحصانة الشخصي تشمل    )ط(    

. همنـصب مهـام    ه، بما في ذلك قبـل تولي ـ      اءعلى حد سو  رسمية وبصفة خاصة    بصفة  سؤول  يؤديها الم المشروعة التي   
  ؛هذا ما يعرف بالحصانة المطلقةو
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اديـة لحـصانة مـسؤولي      أو الم الموضـوعية   ولذا نظر التقريـران الأولي والثـاني في الجوانـب             - ١٠
وسينظر هذا التقرير الثالث في الجوانـب الإجرائيـة         . الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية     

وعلاوة على ذلك، حسبما تبيّن من النظر في هـذا الموضـوع، يجـدر هنـا تركيـز             . لهذا الموضوع 
ولها يتمتـع بالحـصانة،     العلاقة بين احتجاج الدولـة بـأن مـسؤ        : الاهتمام أيضا على مسألة أخرى    

ومـسؤولية هـذه الدولـة عـن فعـل غــير مـشروع ارتكبـه ذلـك المـسؤول وأدى إلى إثـارة مــسألة           
  .وينظر هذا التقرير في هذه المسألة أيضا. الحصانة

__________ 
توقـف  تذات طـابع مؤقـت، و     تكـون    مرتبطة بمنصب محدد رفيـع المـستوى، فإنهـا        الحصانة الشخصية   بما أن     )ي(    

الولايــة الــتي أدت إلى ممارســة الأعمــال بكــون   لاةتتــأثر الحــصانة الشخــصيلا و. الــشخص منــصبهتــرك عنــدما ي
في الخارج، بما في ذلك في أراضي الدولـة  مكوثه طبيعة ب ، ولا وظائف المسؤول خارج نطاق   القضائية قد جرت    

  ؛ القضائيةةولايالالتي تمارس 
من الولايـة القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة تبعـا لمـستوى             الموجودين في الخدمة    سؤولين  المنطاق حصانة   يختلف    )ك(    

ال الـتي   م ـبالحـصانة فيمـا يتعلـق بالأع      جميعـا   يتمتعون  في الخدمة    لون الموجودون فالمسؤو. المنصب الذي يشغلونه  
ذلـك  الرفيعـي المـستوى الـذين يتمتعـون فـضلا عـن         المـسؤولين   وثمة فئة معينة فقط مـن       . رسميةتهم ال بصفيؤدونها  

ها أيـا كـان     هي نفس سابقين  السؤولين  المنطاق حصانة   و. الأعمال التي يؤدونها بصفتهم الشخصية    عن  بالحصانة  
بصفتهم الرسمية نفذوها هم يتمتعون بالحصانة فيما يتعلق بالأعمال التي ف: المنصب الذي كانوا يشغلونهمستوى 
  التي شغلوا فيها مناصبهم؛فترة الخلال 

ــه إلى مــسؤول أجــنبي تهــم    )ل(     ــه   (حينمــا تُوجَّ ــزعم أن ــهشتبه أو مــمجــرم، ب ــا إلى ذلــك ، في ــإن ، )أو م ــدابير ف ت
يـه هـي   عـن طريـق فـرض التـزام قـانوني عل     وظائفـه  نعـه مـن أداء   ي الـتي تم  تقييـد ذات الطابع ال  الجنائية  الإجراءات  

، الموضـوعية الحـصانة  ب) ب( أو ةصانة الشخصي بالح) أ: (الشخصيتمتع هذا   عندما  يجوز اتخاذها    وحدها التي لا  
هـذه  يجـوز اتخـاذ مثـل    لا و. سميـة أداء أعمـال ر لـدى  ريمة ارتكبها هذا الشخص  تتعلق بج التدابير  تلك   كانت   متى

صانة بالح ـ) أ: (هـذا الـشخص   يتمتـع    عنـدما    ،شـاهد بـصفة   جنائيـة   يمثـل في دعـوى      مـسؤول أجـنبي     بحـق   التدابير  
شهادة لـلإدلاء بال ـ  اسـتدعاء هـذا الـشخص       ب كانـت القـضية تتعلـق        متى،  الموضوعيةالحصانة  ب) ب(  أو ةالشخصي

  ؛الرسمية وظائفهنتيجة لأداء بشأن أعمال علم بها  ، أوأداها بنفسهأعمال رسمية بشأن 
سؤول في إقلـيم    مكـوث الم ـ  خـلال فتـرة     وكذلك  سؤول في الخارج،    مكوث الم الحصانة خلال فترة    تسري    )م(    

 علــى مــسؤول أجــنبي افــرض التزامــالــتي تالإجــراءات الجنائيــة وتنتــهك تــدابير . يخــدمها أو خــدمهاالدولــة الــتي 
الالتـزام  انتـهاك   و. تـه  دول إقلـيم إذا كان هذا الشخص في الخـارج أو في           ا، بغض النظر عما   الحصانة التي يتمتع به   

فقـط حينمـا    التـدبير ولـيس     اتخاذ  منذ لحظة   يتحقق  مسؤول أجنبي   بحق  تدابير  مثل هذه ال  بعدم اتخاذ   الذي يقضي   
  ؛ارجالمستهدف به موجودا في الخالشخص يكون 

حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية            مـن   ستثناءات  ساقة لتبرير الا  إن الأسس المنطقية المختلفة الم      )ن(    
  على نحو كاف؛ مقنعة  غيرالجنائية الأجنبية

قواعـد القـانون الـدولي،      تم إرسـاؤها ضـمن       قاعـدة بوصفها  الحصانة  من  ستثناءات  الاصعب الحديث عن    ي  )س(    
  ؛مثل هذه القاعدة التأكيد بشكل جازم على وجود توجّه نحو وضعيمكن  لامثلما 

الجريمة المزعومـة  إثر وقوع  ة الجنائيخاصة في هذا الصدد هي حالة ممارسة الدولة للولاية القضائية حالة  ثمة    )ع(    
 النـشاط الـذي أدى إلى الجريمـة،    إقليمهـا مـارس في  أن يُلم تعط موافقتها على إذا كانت هذه الدولة ، في إقليمها 

، يبـدو    الحالـة  تلـك في مثل   ف. ة الجريمة المزعوم  تلكالذي ارتكب   الأجنبي  ؤول   المس إقليمهاوجد في   على أن ي   أو
 .“صانةالح غياب عن أن ثمة أسبابا كافية تجيز الحديث
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  الجوانب الإجرائية للحصانة  -ثانيا   
  )١٦(توقيت النظر في الحصانة  - ألف  

انة مـسؤول أجـنبي مـن الولايـة القـضائية           على الـصعيد العملـي، لا تُطـرح مـسألة حـص              - ١١
وفي . بهـذا الـشأن  اتخـاذ إجـراءات   تنوي تلك الـسلطات  سلطات دولة ما إلا حين     لدى  الجنائية  

الـشخص المـذكور غـير عالمـة عـادة          ) أو كـان يخـدمها    (المرحلة، تكون الدولة التي يخـدمها       هذه  
تمهيدية للدعوى الجنائية صـلة     وفي كثير من الحالات، لا تكون للإجراءات ال       . بتلك التطورات 

 وفي تلــك الحالــة، لا ضــرورة لأن تنظــر الدولــة الــتي  )١٧( دون القيــام بهــاالحــصانةتحــول بتــدابير 
ومـع ذلـك،    . تمارس الولاية القضائية الجنائية في مسألة الحصانة، ولا تُعتبر ملزمة بالقيـام بـذلك             

 القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة ينبغـي         مـن الولايـة   أحد مسؤولي الدولة    فإن النظر في مسألة حصانة      
أن يتم من حيث المبدأ في مرحلة مبكرة من الإجراءات القضائية، وحتى قبـل ذلـك، في مرحلـة        
مــا قبــل المحاكمــة، حــين تقــرر دولــة تمــارس الولايــة القــضائية أن تتخــذ في حــق ذلــك المــسؤول  

العـدل الدوليـة في فتواهـا       وكما ذكرت محكمـة     .  دون القيام بها   الحصانةتحول  إجراءات جنائية   
في قضية الخلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية التي يتمتـع بهـا المقـرر الخـاص للجنـة                   

مسائل أولية يجب البت فيها علـى وجـه الـسرعة في            ... ة  إن مسائل الحصان  ”: حقوق الإنسان 
وذكـر  . )١٨(“صورة عامـة بداية الدعوى، وهذا مبدأ من مبادئ القانون الإجرائي المعترف بها ب ـ  

قبض علـى  بـال أحد قـضاة محـاكم المقاطعـات البريطانيـة، في إطـار النظـر في طلـب لإصـدار أمـر                     
زعـم المـدعي أنـه إذا كـان الجنـرال يتمتـع             ”: الجنرال شاؤول موفـاز، وزيـر الـدفاع الإسـرائيلي         

ة الأولى  فإن الوقت المناسـب لإثـارة مـسألة الحـصانة سـيكون الجلـس             ...  صانةنوع من الح  بأي  
ولكـني للأسـف لا أتفـق مـع هـذا الاقتـراح وأرى أن حـصانة                .  عليـه  القبضب ـمر  الأبعد صدور   

 ومـن الـضروري، مـن حيـث         .)١٩(“ هـي إحـدى المـسائل الـتي يجـب علـي أن أنظـر فيهـا                 ةالدول
__________ 

 .مذكرة الأمانة العامةمن  ٢٢٥-٢٢٠انظر الفقرات   )١٦(  

 الحـصانة تحـول  نائيـة الـتي   تدابير ممارسـة الولايـة القـضائية الج     المتعلقة ب  ٥١-٣٨التقرير الثاني الفقرات    في  انظر    )١٧(  
 .دون القيام بها

فتوى محكمة العدل الدولية بشأن الخلاف المتعلـق بالحـصانة مـن الإجـراءات القانونيـة الـتي يتمتـع بهـا المقـرر                 [  )١٨(  
 Difference Relating to Immunity from Legal Process of a Special] الخــاص للجنــة حقــوق الإنــسان

Rapporteur of the Commission on Human Rights, Advisory Opinion, ICJ Reports 1999, para. 63 .  وأُشـير
 . من التقرير الأولي إلى ضرورة النظر مبكرا في مسألة الحصانة٦٨ و ٦٧في الفقرتين 

 District Court — Bow Street, Application for Arrest Warrant Against General Shaul Mofaz, 12: انظـر   )١٩(  

February 2004, para. 5, reproduced in 53 ICLQ 772 (2004 .(  وانظـر أيـضا :G. P. Buzzini, “Lights and 

Shadows of Immunities and Inviolability of State Officials in International Law: Some Comments on 

the Djibouti v. France Case”, Leiden Journal of International Law, 22 (2009), p. 473 .    وقـد أشـير، علـى
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ضــمان علاقــات : المبــدأ، النظــر مبكــرا في مــسألة الحــصانة مــن أجــل تحقيــق أهــدافها الأساســية 
ويلـزم أيـضا النظـر في الحـصانة في مرحلـة مبكـرة           . )٢٠(ل والحفاظ على سـيادتها    طبيعية بين الدو  

مــن ســير الــدعوى، في بدايتــها، لأن النتيجــة تحــدد اســتمرار قــدرة دولــة المحكمــة علــى ممارســة   
 فإذا لم تنظر المحكمة في مسألة الحصانة في بـدء سـير          .)٢١(الولاية القضائية الجنائية على المسؤول    

.  قد يؤدي إلى انتهاك دولة المحكمـة لالتزاماتهـا الناشـئة عـن قاعـدة الحـصانة               الدعوى، فإن ذلك  
وعلاوة على ذلك، فإن عدم النظر في مسألة الحصانة في بداية الدعوى يمكن أن يعتـبر انتـهاكا                  

وفي الفتوى المشار إليها آنفا، ذكرت محكمـة العـدل الدوليـــة أن المحـاكم الماليزيـة                 . في حد ذاته  
  .)٢٢(ظر في مسألة حصانة المقرر الخاص باعتبارها مسألة أوليةملزمة بالن

ويتعلــق ذلــك أيــضا بموضــوع النظــر في الحــصانة في المرحلــة الــسابقة للمحاكمــة لــدى    - ١٢
ممارسة الولاية القضائية الجنائية، حين يجري التعامل مع مـسألة اعتمـاد تـدابير تحظرهـا الحـصانة        

ففي هذه الحالة، يمكن أيـضا أن يـؤدي         ). ه بارتكاب جريمة  على سبيل المثال، التوقيف للاشتبا    (
تقــصير الــسلطات المعنيــة في النظــر في مــسألة حــصانة المــسؤول إلى انتــهاك الدولــة الــتي تمــارس   

__________ 
نحو مماثل في الجوهر، إلى نفس موضوع لزوم النظر في مسألة الحصانة في مرحلة مبكرة من سـير الـدعوى في                     

 The Prosecutor v. Charles Ghankay Taylor, Decision on] المدعي العام ضد تشارلز غانكـاي تـايلور  [قضية 

Immunity from Jurisdiction, Special Court for Sierra Leone, Appeals Chamber, Case No. SCSL-2003-

01-I, 31 May 2004, para 30 .        انظر أيضا الحكم الـصادر عـن محكمـة الاسـتئناف الاتحاديـة الأمريكيـة لمقاطعـة
ين علـى المحكمـة،   يـتع ”: (٧، الـصفحة  Belhas et al. v. Moshe Ya’alon, 15 February 2008كولومبيا في قضية 

تـسعى في مرحلـة مـا قبـل المحاكمـة إلى      ’حين يحتج أحد الأطراف بأنه يتمتع بالحصانة الـسيادية الأجنبيـة، أن             
للاطـلاع  ). “‘تحديد الجوانب الوقائعية والقانونية على نحو يكفي لاقتناعها بأنها تملك سلطة النظر في القضية             

 .http://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1066141.html: انظر الموقع التاليعلى الحكم، 

للحفـاظ علـى حـد أدنى مـن النظـام في      ” ضـرورية  ة الذي يقول إن حصانة الدول ـA. Gattiniانظر ملاحظات   )٢٠(  
الإجراءات القضائية حرصا على التواصل السلمي بين الدول ذات السيادة ومن أجل تجنب حلول يحتمـل أن    

 ,A. Gattini. “يجب أن تُدرس حتمـا في بدايـة الـدعوى لكـي تكـون فعالـة      ” وأنها ،“تكون مجحفة أو تمييزية

“The Dispute on Jurisdictional Immunities of the State before the ICJ: Is the Time Ripe for a Change of 

the Law?”, Leiden Journal of International Law, 24 (2011), p. 192. 

وبالفعــل، فــإن .  مــن مــذكرة الأمانــة العامــة٢٢٠ في هــذا الــشأن في الفقــرة J. Verhoevenظــات انظــر ملاح  )٢١(  
الحصانة التي تعـد أحـد العناصـر الرئيـسية الـتي تحـدد وجـود أو انعـدام القـدرة علـى ممارسـة الولايـة القـضائية                             

هتمـام الواجـب في مرحلـة    الأجنبية تغدو مفتقرة إلى أي مضمون بوصفها ظاهرة قانونية إذا لم يوجه إليها الا            
ومع ذلك، فإن الاعتراف بالحصانة الشخـصية والوظيفيـة لمـسؤول مـا،             . الإجراءات القانونية مبكرة جدا من    

جميـع التـدابير الـتي يمكـن اتخاذهـا لـدى ممارسـة الولايـة القـضائية           يمنـع   على النحـو المـبين في التقريـر الثـاني، لا            
لتــدابير الــتي تفــرض التزامــا علــى المــسؤول أو الــتي لهــا طــابع قــسري    ادون اتخــاذ فقــط يحــول الجنائيــة، وإنمــا 

 ).من التقرير الثاني) ١( ٩٤ و ٥١-٣٨الفقرات  انظر(

  )٢٢(  Difference Relating to Immunity from Legal Process..., op. cit., para. 67 (2) (b). 
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ــهاكا في        ــبر هــذا التقــصير انت ــة مــن الحــصانة، ويمكــن أن يعت ــة القــضائية لالتزاماتهــا النابع الولاي
  .ذاته حد
في النقطـة الـسابقة في ضـوء مـسألة الاحتجـاج بالحـصانة وعـبء                غير أنه ينبغـي النظـر         - ١٣

وعلى نحو خـاص، إذا لم تبـادر دولـة    . بمزيد من التفصيل  الاحتجاج بالحصانة، التي سيُنظر فيها      
ــصانة    ــع بالحـ ــسؤول المتمتـ ــوعية المـ ــن    الموضـ ــة مـ ــل الأوليـ ــصانة في المراحـ ــاج بالحـ إلى الاحتجـ

تثــور مــسألة وقــوع انتــهاك للالتزامــات النابعــة       الإجــراءات فإنهــا يمكــن أن تــستمر دون أن     
  .الحصانة نم
  

  )٢٣(الاحتجاج بالحصانة  -باء   
لكي تقوم محكمة أو سلطة أخرى من الـسلطات المعنيـة في الدولـة الـتي تمـارس الولايـة               - ١٤

. القضائية بالنظر في مسألة حصانة مسؤول أجنبي، فـإن شخـصا مـا يجـب أن يـثير هـذه المـسألة         
) أو كـان يخـدمها    (المسؤول أم الدولة التي يخدمها      : من الذي ينبغي أن يفعل ذلك     والسؤال هو   

المسؤول؟ أم هل يجب علـى الدولـة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية أن تطـرح علـى نفـسها ذلـك            
  .)٢٤(السؤال؟

وذكر التقرير الأولي أن الحصانة لا تعـود للمـسؤول نفـسه، وإنمـا للدولـة الـتي يخـدمها                      - ١٥
“ مـستفيد ”هـو مجـرد      وتقتضي الدقة القـول إن المـسؤول         .)٢٥(، أي دولة المسؤول   )اأو خدمه (

وتبعـا لـذلك، فـإن الحقـوق المتأصـلة في الحـصانة        . صانة، التي تعود بحكم القانون للدولـة      من الح 
ولذا، حـين تتمـسك الدولـة بـالحقوق المتأصـلة في حـصانة المـسؤول                . هي حقوق عائدة للدولة   
ــضائية    ــة الق ــن الولاي ــوق       م ــيس بحق ــا ول ــدة له ــالحقوق العائ ــا تتمــسك ب ــة، فإنه ــة الأجنبي الجنائي

 وفي هــذا الــصدد، يمكــن القــول إن الاحتجــاج بالحــصانة أو إعلانهــا لــن يكــون     .)٢٦(مــسؤولها
__________ 

 . من مذكرة الأمانة العامة٢٢٩-٢١٥الفقرات   )٢٣(  

. “ة على هذا الـسؤال ــــة قاطعــــــد إجابــــقد لا توج”:  بعد أن طرح مثل هذا السؤالG. P. Buzziniوكتب   )٢٤(  
G. P. Buzzini ٤٧٣، المرجع المذكور، الصفحة. 

.  مــن الولايــة القــضائية الأجنبيــةحــصانة مــسؤوليها الشخــصية وحــصانتهم الموضــوعيةتقــف الدولــة خلــف ”  )٢٥(  
في  (شخـصية أو موضـوعية     الحـصانة الـتي يتمتـع بهـا مـسؤولوها، سـواء كانـت                فالدولة هي التي يحق لهـا رفـع       

وفي ). في حالـة أي مـسؤول تـرك الخدمـة الحكوميـة     (أو موضوعية فقـط  ) حالة المسؤول العامل في رتبة عالية     
أنهـا  التحليل النهائي، فإن حصانة موظفي الدولة من الولاية القضائية الأجنبيـة تعـود إلى الدولـة ذاتهـا، بحيـث                     

 ).الحواشي محذوفة (٩٤التقرير الأولي، الفقرة . “هي وحدها التي يحق لها رفع تلك الحصانة

ــسابقين      )٢٦(   ــسؤولين الـــ ــصانة المـــ ــى حـــ ــك علـــ ــق ذلـــ ــضية  . وينطبـــ ــي قـــ ــة   ففـــ ــف المؤرخـــ ــذكرة التوقيـــ مـــ
، ذكرت بلجيكا تحديدا أنه بعدما توقف يروديا عن شغل منصب وزير الخارجيـة،               ٢٠٠٠ أبريل/نيسان ١١
 تكن جمهورية الكونغو الديمقراطية تتمسك بحقوقها، وإنما كانت تناصـر حقـوق ذلـك الـشخص، أي أنهـا                    لم
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ــتي تحــتج بالحــصانة           ذا ــي ال ــسؤول ه ــة الم ــدما تكــون دول ــة إلا عن ــة القانوني ــن الناحي ــزى م مغ
ويبـدو أن إعـلان     . ج قانونية إلا في ظـل تلـك الظـروف         تعلنها، أي أن الحصانة لا ترتب نتائ       أو

الموظف نفسه أنه يتمتع بالحصانة لا يتضمن ذلك المغزى القـانوني، طالمـا أن المـسؤول لـيس إلا        
ولا يعني ذلك أن هذا الإعلان الصادر عن المـسؤول لـيس لـه أي مغـزى     . المستفيد من الحصانة 

ومــن غــير . لمتخــذة في مواجهــة ذلــك الــشخصعلــى الإطــلاق في ســياق الإجــراءات القانونيــة ا
. المحتمـل أن يُقابــل ذلــك الاعــلان بتجاهــل تــام مـن الدولــة الــتي تقاضــي جنائيــا ذلــك المــسؤول  

ولكن إذا لم تصدر دولـة      . ويمكن لهذه الدولة، استنادا إلى الإعلان، أن تنظر في مسألة الحصانة          
 الإعــلان يظــل مفتقــرا إلى الــوزن  المــسؤول رأيــا ذا صــلة يؤيــد ذلــك الإعــلان، فيبــدو أن هــذا  

  .)٢٧(والمغزى من الناحية القانونية

__________ 
كانت تمارس الحماية الدبلوماسية، ولذا كان ينبغـي لهـا قبـل ذلـك أن تكـون قـد اسـتنفدت سـبل الانتـصاف                    

 Arrest] ٢٠٠٠أبريـل  /ن نيـسا ١١مذكرة القبض المؤرخة قرار محكمة العدل الدولية في قضية [انظر (المحلية 

Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Judgment, ICJ Reports 2000 

, paras. 37-38( ،)”وكان موقف جمهورية الكونغـو الديمقراطيـة هـو أن الأمـر     ). “فيما يلي قضية أمر القبض
ية، وأنها كانـت تـدافع عـن حقـوق الدولـة الكونغوليـة لوقـوع                لم يكن يتعلق بدعوى تخص الحماية الدبلوماس      

وجـاء قـرار المحكمـة في جـوهره موافقـا          ). ٣٩انظـر المرجـع نفـسه، الفقـرة         (انتهاك لحـصانة وزيـر خارجيتـها        
ــة     ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــرة   (لموقــف جمهوري ــسه، الفق ــات    ومث). ٤٠المرجــع نف ــة الولاي ــا ذكــرت حكوم لم

ع بهــا مــسؤول ـــــــة الــتي يتمتـــــــــة المكملـــــــالحــصان”إن ـــــــة ســامانتار، فــــــة في قــضيـــــــالأمريكي دةــــــــالمتح
 U.S. District Court for the Eastern District of. “بل هي لفائدة دولـة المـسؤول  . سابق ليست حقا شخصيا

Virginia, Alexandria Division, Bashe Abdi Yousuf, et. al., v. Mohamed Ali Samantar, Statement of 

Interest of the United States of America, February 14, 2011, para. 13 available at 

http://www.cja.org/downloads/Samantar_Stmt_of_Interest.pdf) .       ٢٠٠٤استخدمت هذه القضية منذ عـام 
ة مسألة قـضية مدنيـة رفعهـا المغتربـون الـصوماليون ضـد وزيـر          بمثابة سابقة قضائية في المحاكم الأمريكية لمعالج      

سامانتار تتعلق بحالات تعذيب، وإعـدام خـارج        . الدفاع السابق والنائب السابق لرئيس جمهورية الصومال م       
للاطـلاع علـى تعليقـات علـى هـذه القـضية، انظـر، علـى         . نطاق القضاء، وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان    

ــة العليـــا في الولايـــات المتحـــدة في قـــضية      ”، S.V. Shatalova ســـبيل المثـــال  ســـامانتار ضـــد  قـــرار المحكمـ
 ,Moscow Journal of International Law) باللغـة الروسـية فقـط    (“وحـصانات المـسؤولين الأجانـب    يوسف،

No. 1 (81) (2011)،  و ١٣٠-١١١ الـصفحات ،B. Stephens, “The Modern Common Law of Foreign 

Official Immunity”, Fordham Law Review, 79 (2011), pp. 2669-2719. 

 مــن ٩٤وانظـر أيـضا الفقـرة    .  أدنـاه ٣٣انظـر الفقــرة  . وينطبـق نفـس هـذا المنطـق عنــد التنـازل عـن الحـصانة         )٢٧(  
أنـه يتمتـع بحـصانة مـن الولايـة القـضائية            ) رئيس الفلبين الـسابق   (وقد ذكر فرديناند ماركوس     . التقرير الأولي 

ت الصلة بصفته رئيس دولـة، وذلـك بخـصوص مـسألة نظـرت فيهـا محكمـة مـن محـاكم الولايـات المتحـدة                          ذا
واستنادا إلى ذلك، أرسلت وزارة خارجية الولايـات المتحـدة مـذكرة          . بسبب عدم امتثاله لعدة أوامر قضائية     

 المحكمــــة  قــــد تتخــــذ بقــــرار مــــنإلى ســــفارة الفلــــبين تتــــضمن معلومــــات بــــشأن التــــدابير المحتملــــة الــــتي
وردت السفارة بمذكرة تفيد أن حكومة الفلبين تتنازل عن أي حـصانة للـرئيس الـسابق                . ماركوس بخصوص

)In re Grand Jury Proceedings, Doe No. 700, 5 May 1987, 817 F.2d 1108, C.A. 4 (Va.), 1987.( 
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دولــة المــسؤول أن تعلــن أنــه يتمتــع بالحــصانة، فإنهــا يجــب أن يكــون باســتطاعة ولكــي   - ١٦
. تعرف بوجـود إجـراءات جنائيـة يجـري اتخاذهـا، أو مـن المقـرر اتخاذهـا، تجـاه ذلـك الـشخص                       

أو تخطط لاتخاذ تدابير من هذا القبيـل أن تعلـم بـذلك             وتبعا لذلك، يجب على الدولة التي تنفذ        
وبطبيعة الحال، لا يمكن ذلك إلا عندما يُعرف أن الأمر يمـس مـسؤولا أجنبيـا،                . دولة المسؤول 

ولذا فإن إعلان الشخص الذي تُمـارس بـشأنه الولايـة           . أو عندما توجد أسباب لافتراض ذلك     
نبيـة يـوفر للدولـة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية              لدولة أج ) أو سابق (القضائية أنه مسؤول حالي     

 محكمــة العــدل الدوليــة، في قرارهــا هذكرتــممــا و. الأســاس لإعــلام دولــة المــسؤول وفقــا لــذلك 
جيبـوتي ضـد    (الصادر بشأن القضية المتعلقة ببعض مـسائل المـساعدة المتبادلـة في المجـال الجنـائي                 

الــتي يُتوقــع عــادة أن يُطعــن أمامهــا في (رنــسية لم تُعلِــم حكومــة جيبــوتي المحــاكم الف’’): فرنــسا
، ولا هذه المحكمة، في أي مرحلة من المراحل، أن الأعمال التي تـشتكي منـها                )الولاية القضائية 

فرنسا هي أعمالها هي، وأن المدعي العام للجمهورية ورئـيس الأمـن الـوطني تـصرفا بوصـفهما                  
  .‘‘ا تلك الأعمالمن أجهزتها أو وكالاتها أو أدواتها حين تنفيذهم

ويُنتظَر من الدولة التي تسعى إلى المطالبة بالحصانة لأحـد أجهزتهـا الحكوميـة أن تُـشعِر                   
  .)٢٨(بذلك سلطات الدولة المعنية الأخرى

وبذلك، أشارت المحكمة إلى أن عبء الاحتجاج بالحصانة يقع على عاتق الدولة الـتي                - ١٧
فإذا لم تفعل ذلك، لا تكـون الدولـة         .  الجنائية الأجنبية  تريد حماية مسؤولها من الولاية القضائية     

التي تمارس الولاية القضائية ملزمة بالنظر في مسألة الحصانة من تلقاء نفـسها، ويمكـن لهـا، تبعـا                   
وفي الوقــت نفــسه، يبــدو أن دولــة  . )٢٩(لــذلك، أن تمــضي قــدما في الملاحقــة القــضائية الجنائيــة 

ــن حــصا   ــضا أن تعل ــستطيع أي ــة مــن ســير الإجــراءات    المــسؤول ت ــة لاحق نة الــشخص في مرحل
غير أن من الصعب في هـذه الحالـة اعتبـار أن الحـصانة قـد انتـهكت بـسبب مـا اتخذتـه                   . الجنائية

علـى أن   (الدولة التي تمارس الولاية القضائية من تدابير تجاه المسؤول قبـل الاحتجـاج بالحـصانة                
انـت علـى علـم بممارسـة الولايـة القـضائية          يكون مفهوما، بطبيعـة الحـال، أن دولـة المـسؤول ك           

  ).الجنائية الأجنبية عليه ولكنها لم تحتج بالحصانة
ونلاحظ، بناء على السياق، أن حكم محكمة العدل الدولية المـذكور أعـلاه في الفقـرة                   - ١٨
ويبـدو مـن    .  يشير إلى حالة المسؤولين الذين يتمتعون بحـصانة وظيفيـة لا بحـصانة شخـصية               ١٦

__________ 
ــة في المجــا   : [انظــر  )٢٨(   ــائيالقــضية المتعلقــة بــبعض مــسائل المــساعدة المتبادل  Case Concerning Certain] ل الجن

Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Judgment, para. 196, ICJ 

Reports, 2008. 

ات ع النتـائج المترتبـة علـى عـدم الاحتجـاج بالحـصانة، انظـر الفقـر                ــــــ ــر بـشكل أوس   ـــــــذا التقري ـــــويُناقش ه   )٢٩(  
 .أدناه ٥٥-٥٣
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. )٣٠(اتبــاع مثــل هــذا النــهج في حالــة تتعلــق بأشــخاص يتمتعــون بالحــصانة الموضــوعية  المنطقــي 
ويتمتــع بهــذه الحــصانة المــسؤولون الــذين لا يــشغلون مناصــب رفيعــة، والمــسؤولون الــسابقون،  

فهــي لا تــشمل رؤســاء الــدول  . وهــي تتعلــق فقــط بالأعمــال الــتي اضــطلعوا بهــا بــصفة رسميــة  
وخلافـا لمـا هـو عليـه        . جية الـذين مـازالوا يـشغلون مناصـبهم        ورؤساء الحكومات ووزراء الخار   

 المشار إليـه أدنـاه، فـإن الدولـة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية تجـاه أولئـك            “الثلاثي”الوضع مع   
الأشخاص ليست ملزمة بأن تعرف أو تفترض منذ البدء أنهم مسؤولون أجانـب أو مـسؤولون                

 وتبعـا لـذلك، إذا كانـت        .)٣١(لتـصرف بـصفتهم الرسميـة     سابقون أو أنهم انتهكوا القانون أثناء ا      
 دولــة مــسؤول مــا تريــد حمايتــه مــن الملاحقــة القــضائية الجنائيــة الأجنبيــة عــن طريــق الاحتجــاج
بالحصانة، فينبغي لها أن تشعر الدولة التي تمارس الولاية القـضائية أن الـشخص مـن مـسؤوليها،         

  .)٣٢(جرّمة بصفته الرسميةوأنه يتمتع بالحصانة لأنه ارتكب الأفعال المُ

__________ 
، المرجـع  G. P. Buzziniانظر .  يشكك في هذا الموقف الذي اتخذته محكمة العدل الدوليةG. P. Buzziniغير أن   )٣٠(  

 .٤٧٣-٤٧٢المذكور، الصفحتان 

 .أن من المرجح، في أغلب القضايا، أن تشير ملفات القضية إلى ذلكمع   )٣١(  

ديتـشتر، الـرئيس الـسابق لجهـاز الأمـن الإسـرائيلي، في قـضية             . انة أ على سبيل المثال، احتجت إسـرائيل بحـص         )٣٢(  
Matar and ors v. Dichter) .”طلــب ديتــشتر رد الــدعوى، مــستندا إلى الــدفوع ٢٠٠٦فبرايــر /في شــباط ،

أن الـدعوى تتعلـق بمـسألة       ) ٢(أنه يتمتع بالحـصانة بموجـب قـانون حـصانات الـسيادة الأجنبيـة؛               ) ١: (التالية
وفي الوقـت   . أن الـدعوى تـستدعي تطبيـق مبـدأ تـصرف الدولـة            ) ٣(يجوز عرضها علـى القـضاء؛       سياسية لا   

نفسه تقريبا، كتب سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة دانييل أيالون إلى وزارة خارجيـة الولايـات المتحـدة                  
 ســياق واجباتــه جــرت في... الــسيد ديتــشتر المتعلقــة بالأحــداث الــتي يُنظــر فيهــا ... كــل أفعــال ”معلنــا أن 

بيـان  ”ودعـت محكمـة المقاطعـة وزارة الخارجيـة إلى          . “سـرائيل إالرسمية، ولتحقيق الـسياسات الرسميـة لدولـة         
 بشأن المسائل المثارة في طلب رد الدعوى، أو أي مسائل أخرى تعتبرها ذات              “وجهات نظرها، إن وُجِدت   

، إلى أن قــانون ٢٠٠٦نــوفمبر / تــشرين الثــانيوأشــار البيــان الــذي قدمتــه وزارة الخارجيــة في. صــلة بالقــضية
حصانات السيادة الأجنبية يمنح الحصانة للدول، لا للأفراد، ولكنه حث المحكمة رغم ذلك على رد الدعوى                

. “على أساس أن ديتشتر كان مخولا التمتع بالحصانة بموجب القانون العام بوصـفه مـسؤولا في دولـة أجنبيـة                   
 Matar and ors v. Dichter, U.S. Court of Appeals for the Second Circuit, Appeal decision, 563 F3d: انظـر 

9 (2d Cir 2009); ILDC 1392 (US 2009) 16 April 2009, para. 6 .  ــالي ــع التـ ــر الموقـ : انظـ
http://caselaw.findlaw.com/us-2nd-circuit/1002600.html .   ــدة ــرائيل لـــدى الولايـــات المتحـ وأدلى ســـفير إسـ

العامـــل بـــصفة رئـــيس (لبيـــان نفـــسه تحديـــدا فيمـــا يتعلـــق بـــالجنرال الـــسابق لقـــوات الـــدفاع الإســـرائيلية   با
 Belhas v. Ya’alon. United States Court of Appeals for theيعـالون في قـضية   . م) الاسـتخبارات العـسكرية  

District of Columbia Circuit, Belhas et. al. v. Moshe Ya’alon, 15 February 2008،   انظـر الموقـع التـالي  :
http://caselaw.findlaw.com/us-dc-circuit/1066141.html .    ــذي أصــدرته وزارة ــابقا ال ــذكور س ــان الم وفي البي

قــررت وزارة ”: خارجيــة الولايــات المتحــدة في قــضية ســامانتار بــشأن الاحتجــاج بالحــصانة، ذُكــر مــا يلــي  
ومـن الظـروف   ... حـق بالمطالبـة بحـصانة رسميـة مـن دعـوى مدنيـة        الخارجية أن المـدعى عليـه لا يتمتـع بـأي        

أن سامانتار مسؤول سابق لدولة ليس لهـا حكومـة   ) ١: (البالغة الأهمية في هذه القضية والحاسمة لهذه المذكرة     
معترف بها حاليا لتطلب الحصانة نيابة عنه، بما في ذلك اتخاذ موقف بشأن ما إذا كانت الأعمـال الـتي يجـري       
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وإذا طبق هذا المنطق نفسه على حالة تمارس فيها الولاية القـضائية الجنائيـة الأجنبيـة في        - ١٩
 رئيس الدولـة، ورئـيس الحكومـة، ووزيـر          - الذي يضم أعلى مسؤولي السلطة       “الثلاثي”حق  

سؤال المطــروح  الــذين يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية، فيبــدو أن الإجابــة علــى ال ــ  -الخارجيــة 
فبادئ ذي بدء، وعلى الأقل في الأغلبيـة المطلقـة مـن الحـالات، يكـون                . سابقا قد تكون مختلفة   

رؤســاء الــدول أو الحكومــات ووزراء الخارجيــة العــاملون في مناصــبهم معــروفين علــى نطــاق    
 ولذا فـإن الدولـة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية الجنائيـة علـى مثـل هـذا الـشخص تعلـم،                  . واسع

وثانيـا، مـن المعتـرف بـه        . )٣٣(كقاعدة عامـة، أن الأمـر يتعلـق بأحـد كبـار المـسؤولين الأجانـب               
أيضا على نطـاق واسـع أن هـؤلاء المـسؤولين الكبـار العـاملين في مناصـبهم يتمتعـون بالحـصانة                      
ــتي          ــال ال ــا يخــص الأعم ــة، أي بالحــصانة فيم ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي الشخــصية م

وتبعــا لــذلك، فــإن الدولــة الــتي . ا بــصفتهم الرسميــة والشخــصية علــى حــد ســواءيــضطلعون بهــ
تمارس الولاية القضائية الجنائية لا تحتـاج إلى معرفـة أو تحديـد الـصفة الـتي تـصرف بهـا مـسؤول              

ولذا، في حالـة تتعلـق بـرئيس    . أجنبي معين من أجل إصدار حكم بشأن حصانة ذلك الشخص  
__________ 

تقـدير الـسلطة التنفيذيـة أن مـن المناسـب في            ) ٢(ظر فيها هي أعمال جرى الاضطلاع بها بصفة رسمية، و           الن
الظروف المعروضة هنا العمل بالاقتراح الذي مفاده أن المقيمين في الولايـات المتحـدة، مثـل سـامانتار، الـذين            

 محاكمنـا، لا سـيما حينمـا تكـون          يتمتعون عادة بحماية قانون الولايات المتحدة يجب أن يخـضعوا لاختـصاص           
ــيهم مــن ســكان الولايــات المتحــدة     ــدعاوى مرفوعــة عل ــذكور، انظــر الحاشــية   . (“ال  أعــلاه، ٢٦المرجــع الم

 ).٩ الفقرة

أو تقريبـا   (في الواقع، إن كون الأشخاص المنتمين إلى الثلاثـي في دول العـالم معـروفين  لـدى سـلطات جميـع                         )٣٣(  
ممارسة المستقرة في العلاقات الدولية، يجعـل شـرط إعـلام الدولـة الـتي تمـارس                 الدول الأخرى، نظرا لل   ) جميع

. إلى حـد مـا    لازم  الولاية القـضائية بالوضـع القـانوني للـشخص المعـني والحـصانات الـتي يتمتـع بهـا يغـدو غـير                        
فالدولة التي تقدم مثـل هـذا الطلـب كـشرط للاعتـراف بالحـصانة وهـي تعـرف صـفة رئـيس الدولـة الأجنبيـة                

  .بصورة موضوعية لا يمكن أن تعتبر أنها تنفذ التزاماتها الدولية بأمانة) رئيس الحكومة، وزير الخارجية(
، أثناء تحضير معهـد القـانون الـدولي         ٢٠٠١ففي عام   . ولكن يمكن النظر إلى هذه المسألة بطريقة مختلفة             

 والحكومـات مـن الولايـة القـضائية ومـن           الحصانة الممنوحة في القانون الدولي لرؤسـاء الـدول        ”القرار المعنون   
، نظر المعهد في مسألة ما إذا كان من المحبـذ أن تُـدرج فيـه أحكـام متعلقـة بتقـديم أدلـة إلى               “إجراءات التنفيذ 

وكانـت  . وخلص أعضاء المعهد إلى أن ذلك ليس ضروريا       . قاض أجنبي تتعلق بوضع رئيس دولة أو حكومة       
انظـر  (ونية الوطنية المختلفة تعالج هذه المسألة بمجموعة من الطرق المختلفـة  الحجة الرئيسية هي أن النظم القان     

Institute of International Law, Yearbook, Vol. 69, 2000-2001, Vancouver session, 2001, Preparatory 

work and deliberations of the Institute, pp. 452-485 .(     القـرار علـى    مـن  ٦ونتيجـة لـذلك، جـاءت المـادة
يجب على سلطات الدولة، فور معرفتها بمركز رئـيس دولـة أجـنبي، أن تمنحـه مـا يحـق لـه مـن           ”: النحو التالي 

وبعبـارة أخـرى، فـإن معرفـة سـلطات         . “حرمة وحصانة من الولاية القضائية وحصانة مـن إجـراءات التنفيـذ           
لـة تكفـي لاعتبـار تلـك الـسلطات ملزمـة            الدولة التي تمارس الولاية القـضائية بـالمركز الـذي يـشغله رئـيس دو              

، Jacques-Ivan Morinومـع ذلـك، نلاحـظ أن    . بالوفـاء بالالتزامـات المرتبطـة بحـصانة رئـيس الدولـة الأجـنبي       
ــرار      ــى مــشروع ق ــه عل ــد، قــال في تعليقات ــضو المعه ــيّن أنــه يجــب الاحتجــاج      ”: ع ــة تب ــدو لي أن الممارس يب

 .٥٨٤المرجع نفسه، الصفحة . “بالحصانة
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أجنبيــة، أو وزيــر خارجيــة أجــنبي، ينبغــي للدولــة الــتي تمــارس دولــة أجنبيــة، أو رئــيس حكومــة 
ــرر           ــشخص وتق ــك ال ــسألة حــصانة ذل ــسها م ــاء نف ــن تلق ــثير م ــة أن ت ــضائية الجنائي ــة الق الولاي

 وفي هذه الحالة، قد يكـون مـن المناسـب أن يُطلـب            . الخطوات اللاحقة في إطار القانون الدولي     
وتبعـا لـذلك، لا يقـع علـى دولـة المـسؤول عـبء               . من دولة المسؤول مجرد التنازل عن الحصانة      

  .)٣٤(إثارة مسألة الحصانة لدى سلطات الدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية
وخلال المرافعات الشفوية في القضية المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلـة في المجـال                - ٢٠

 “المطلقـة وربمـا غـير القابلـة للـدحض     ”الجنائي، تحدث آلان بيليـه، محـامي فرنـسا، عـن القرينـة       
الــتي مفادهــا تمتــع رئــيس دولــة حــالي أو وزيــر خارجيــة حــالي بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية    
الجنائية الأجنبية، على عكس المسؤولين الآخرين، الـذين لا تـسري بـشأنهم مثـل هـذه القرينـة،                   

ولم يوافق لـويجي    . )٣٥(حدةوالذين ينبغي أن تعالج مسألة حصانتهم على أساس كل حالة على            
كوندوريلي، المستشار القانوني لجيبوتي، على انطبـاق فكـرة القرينـة علـى الحـصانة الشخـصية،                 

ينبغـي أولا التـشديد علـى أن لا مجـال للحـديث عـن وجـود                 ” وذكر على وجـه الخـصوص أنـه       
وا يـشغلون  ، بالمعنى الحقيقي للكلمة، مطبقة على رؤسـاء الـدول الأجنبيـة الـذين مـازال            “قرينة”

__________ 
: فقـد كتـب مـا يلـي    .  إلى استنتاج مماثل، رغم أنه استشهد بحجج مختلفـة بعـض الـشيء   G. P. Buzziniتوصل   )٣٤(  

، يمكن تحديد عدة عناصـر يبـدو أنهـا تـدعم الـرأي القائـل إن                 الحصانة الشخصية فيما يخص حصانة الدولة و    ”
 النظر عن الاحتجاج بها علـى       سلطات دولة المحكمة ينبغي أن تمنح الحصانة، إذا كانت واجبة التطبيق، بغض           

وفيما يتعلق بالحصانات الشخصية المستحقة للموظفين الدبلوماسيين وأعضاء البعثات الخاصة،          ... نحو محدد   
والـذي يجـب أن يكـون دائمـا         (فإن الاتفاقيات ذات الـصلة تعـالج فقـط مـسألة التنـازل عـن تلـك الحـصانات                    

لحـل مـذكور ضـمنيا، فيمـا يتعلـق بحـصانات رؤسـاء الـدول                ويبـدو أن ا   . وليس مسألة الاحتجاج بها   ) صريحا
ورؤساء الحكومات، في صياغة القرار الذي اعتمده معهد القـانون الـدولي في دورتـه المنعقـدة في فـانكوفر في                  

ومـع ذلـك، تنبغـي الإشـارة إلى     ). ٤٧١-٤٧٠، المرجع المـذكور، الـصفحتان   G. P. Buzzini (.“٢٠٠١عام 
 ٣٣انظــر الحاشــية (ره المعهــد يمكــن أن يفــسر علــى نحــو مختلــف في هــذا الــصدد أن ذلــك القــرار الــذي أصــد

 حجة أخـرى لـدعم موقفـه، مـشيرا إلى أن محكمـة العـدل الدوليـة، في قرارهـا         G. P. Buzziniويسوق ). أعلاه
الكونغـو دون أن    ... وجـدت أن بلجيكـا انتـهكت حـصانة وزيـر خارجيـة              ”،  أمـر القـبض   الصادر في قضية    

مسألة ما إذا كان قد تم الاحتجاج بهذه الحصانة بـشكل صـحيح أمـام الـسلطات البلجيكيـة، مـن                تتطرق إلى   
 .٤٧١المرجع نفسه، الصفحة . “الكونغو أو من قبل الوزير نفسه... قبل 

 مطلقـة  “قرينـة الحـصانة   ”في منـصبه، تكـون      ) أو وزيـر خارجيـة    (في الحالة التي يكون فيها رئيس دولة        ... ”  )٣٥(  
فهو مشمول بالحصانات وهذا كل ما في الأمر؛ إلا أنه من جهة أخـرى، إذا كـان الأمـر يتعلـق         . ةوربما قاطع 

أو رفـض  (بمسؤولين آخـرين مـن مـسؤولي الدولـة، لا تنطبـق تلـك القرينـة ويجـب أن يتقـرر مـنح الحـصانات                        
لـك أن  ويفتـرض ذ . على أساس كـل حالـة علـى حـدة، بنـاء علـى جميـع العناصـر الـواردة في القـضية                ) منحها

: انظـر . “المحاكم الوطنية هي التي تقدّر ما إذا كان الأمر يتعلق بأعمال نُفـذت في سـياق المهـام الرسميـة أم لا                     
] ، المرافعـات الـشفوية  )جيبوتي ضـد فرنـسا   (القضية المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي          [

Case Concerning Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), 

Oral Proceedings, CR 2008/5, 25 January 2008, p. 51, para. 77.  
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مناصبهم، نظرا لأنهـم، بكـل بـساطة، مـشمولون بالحـصانة الكاملـة عـن جميـع أعمـالهم، بمـا في                   
  .)٣٦(“ذلك تلك التي لها طابع خاص

 أن محكمة العدل الدوليـة اسـتندت في حكميهـا الـصادرين في هـذه القـضية وفي                  ويبدو  - ٢١
ــتيفكــرة مفادهــا أن الحــصانة الشخــصية   إلى  أمــر الاعتقــال قــضية  ــع بهــا  ال ــة   يتمت رئــيس الدول

هــي ببــساطة ) أمــر الاعتقــالفي قــضية ( جمــيعهم “الثلاثــي”و) جيبــوتي ضــد فرنــساقــضية  في(
 وأن الالتزامــات الواقعــة بنــاء علــى ذلــك علــى  ،أي افتراضــاتالحاجــة إلى ن دوقائمــة حــصانةٌ 

ن مــن رعايــا وفي حالــة المــسؤولَيْ. عــاتق الدولــة الــتي تمــارس ولايتــها القــضائية يجــب الوفــاء بهــا  
تبلـغ   أن   مـن الـضروري   شخـصية، ذكـرت المحكمـة أنـه كـان           الصانة  الح ـن ب يْتمتع ـَغير الم جيبوتي  
 بيـد أن قـرار المحكمـة      .)٣٧(بأمر هذين الشخصين على النحو الملائم     ية  فرنسالسلطاتِ ال جيبوتي  

ــق ءزالجــفي  ــه  المتعل ــوتي  من ــة جيب ــرئيس جمهوري ــا   ب ــوتي كــان عليه ــشير إلى أن جيب ــشكللا ي  ب
عند تلقيها معلومات عـن الطلـب الـذي تعـده      ولكن جيبوتي،   (بآخر أن تثير مسألة الحصانة       أو

وباشـرت المحكمـة    ). )٣٨(السلطات الفرنسية، ذكّرت فرنسا بأن رئيس الدولـة يتمتـع بالحـصانة           
 حكمهـا    مفاده، كمـا لاحظـت مـن قبـل في          ببساطة نظرها في هذه الدعوى انطلاقا من موقف       

بعــض شــاغلي ... مــن الراســخ في القــانون الــدولي أن  ” أنــه ،مــر الاعتقــالأالــصادر في قــضية 
يتمتعـــون، في الـــدول الأخـــرى،  ...المناصـــب الرفيعـــة المـــستوى في الدولـــة، كـــرئيس الدولـــة 

رئيس الدولـة يتمتـع علـى       ” وأن   “بالحصانة من الولاية القضائية، سواء كانت مدنية أو جنائية        
ــة وجــه الخــصوص بالحــصانة التامــة مــن ا   ــة القــضائية الجنائي في ويــضاف إلى ذلــك  . )٣٩(“لولاي

 الكونغوليـة   أن السلطاتِ التنبيه إلى    يغفل   أمر الاعتقال أن الحكم الصادر في قضية      الوقت نفسه   
كــان يــتعين عليهــا إعــلام الــسلطات البلجيكيــة بــأن وزيــر خارجيــة الكونغــو يتمتــع بالحــصانة،  

 .)٤٠(وذلك حتى يتسنى النظر في مسألة الحصانة

 مناقـشة افتـراض التمتـع       الـتي تجيـز   سـباب   ماهيـة الأ  والواقع أنـه مـن غـير الواضـح تمامـا              - ٢٢
في وعلـى أيـة حـال، فإنـه مـن الممكـن         .  مسألة الحـصانة بـشكل أعـم       دون التطرق إلى  بالحصانة  
ــافتراض ســواء أكــان الأمــر يتــصل  ه،  الجــزم بأن ــالغالــب ــاطع لا ســبيل علــى الأرجــح إلى  ”ب ق

__________ 
 .٧، الفقرة ٤٦، الصفحة ٢٠٠٨يناير / كانون الثانيCR 2008/6b  ،28المرجع نفسه، المرافعات الشفوية،   )٣٦(  

 . أعلاه١٦نظر الفقرة   )٣٧(  

 Case[ )جيبوتي ضد فرنـسا (ية المتعلقة بمسائل معينة في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية القض: انظر  )٣٨(  

concerning Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France[(، 
 . من الحكم، المرجع المذكور٣٢ الفقرة

 .١٧٠المرجع نفسه، الفقرة   )٣٩(  

 . أعلاه٣٤بوزيني في الحاشية . ب.انظر في هذا الصدد رأي ج  )٤٠(  
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ــع أي م ــ“دحــضه بحــصانتهم  ببــساطة يتــصلكــان  م بالحــصانة الشخــصية أ “الثلاثــي”ن  بتمت
ــي لالشخــصية،  ــة         ينبغ ــرئيس دول ــق ب ــا يتعل ــة فيم ــضائية الجنائي ــها الق ــارس ولايت ــتي تم ــة ال لدول

ن تبــت بنفــسها في مــسألة حــصانة الــشخص أفي دولــة أجنبيــة للخارجيــة  حكومــة أو وزيــر أو
ــا في    ــها اتخاذه ــتي يمكن ــدابير ال ــني وفي الت ــة      المع ــود الملازم ــاة القي ــع مراع ــشخص م ــذا ال  حــق ه

الدولـة الـتي ينتمـي إليهـا المـسؤول      يس من الضروري علـى   ولكي يحدث ذلك، ل    .)٤١(للحصانة
ــصية   ــصانة الشخـــ ــع بالحـــ ــغالمتمتـــ ــة الممارِأن تبلـــ ــع    الدولـــ ــضائية بتمتـــ ــها القـــ ــة لولايتـــ ســـ

 .الحصانةب المسؤول

ــه، إلى جانــب    - ٢٣ ــر الأولي أن ــيالث”وجــاء في التقري  المــذكور آنفــا، هنــاك أشــخاص  “لاث
ــوآخــر ــن ون معين ــة ”ن م ــة الرفيع ــضا بالحــصانة الشخــصية    )٤٢(“ذوي المرتب ــم أي ــون ه . يتمتع
ويوصـي المقـرر الخـاص، في تقريـره         . القـانون الـدولي قائمـة بهـؤلاء المـسؤولين         أحكام  ورد  ت ولا

فيـــع المـــستوى مـــن غـــير دة لمـــا إذا كـــان المـــسؤول الرالأولي، بـــالنظر في مـــسألة المعـــايير المحـــدِّ
 تحديـد أن  علـى وجـه ال    لـوحظ   قـد   و. )٤٣( أم لا   المذكور يتمتع بالحـصانة الشخـصية      “يالثلاث”

،  مـن الممكـن    ا كبار المسؤولين من أجل ضمان سـيادة الدولـة         بهأهمية المهام التي يضطلع     درجة  
ج المـسؤول    أن تكون معيارا لإدرا    ،)٤٤( مشاركة الدولة في العلاقات الدولية     اضمانهجانب  إلى  

والدولــة الــتي تــشرع في ممارســة ولايتــها  . ضــمن أولئــك الــذين يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية  
غــير المــدرجين ضــمن   مــن القــضائية الجنائيــة فيمــا يتعلــق بأحــد كبــار المــسؤولين الأجانــب        

__________ 
فالقـضاة إمـا ينظـرون بـشكل مـستقل في مـسألة حـصانة             . وهذا تحديدا هو ما يحدث في العادة عند الممارسـة           )٤١(  

ــة    ــة الأجنبي ــيس الدول ــارئ ــي       وإم ــهم، وه ــة في دولت ــسلطات التنفيذي ــسألة إلى ال ــشأن الم ــسارا ب ــون استف  يبعث
القـادرة علـى التوصـل إلى اسـتنتاج أو توصـية يـشفعان بوصـف للامتيـازات والحـصانات الممنوحـة                 السلطات  

 Cour de Cassation, Affaire Ghaddafi, Decision no. 1414., 13 mars[ قـضية القـذافي  : انظـر . للشخص بعينـه 

2001, Cass Crim.1[ .لقـاء القـبض في هولنـدا علـى     وانظر على سبيل المثال القرار المتعلق بمسألة إصدار أمر بإ
خلصت المحكمة بشكل مستقل إلى أن رئيس إندونيسيا يتمتع بالحـصانة بـصفته        (يودهويونو رئيس إندونيسيا    

 ,Rechtbanks’ Gravenhage, Sector civiel recht. رئيــسا لدولــة ورفــضت إصــدار أمــر بإلقــاء القــبض عليــه

377038/KG ZA 10-1220, 6 October 2010طــلاع علــى القــرار في الموقــع الــشبكي التــالي     ، يمكــن الا :
http://www.rechtspraak.nl .(  يــارون . شــارون وأ. وانظــر أيــضا قــرار محكمــة الــنقض في بلجيكــا في قــضية أ

. أ. أ وآخــرون ضــد ش. س.هـــ: محكمــة الــنقض البلجيكيــة. شــارون. وآخــرون، في الجــزء المتعلــق بالــسيد أ
 Court of( ٢٠٠٣فبرايـر  / شـباط ١٢، )يل شارون وآموس يـارون وآخـرين  القرار المتعلق باتهام أري(وآخرين 

Cassation of Belgium: H.S.A. et al v. S.A. et al. (Decision related to the indictment of Ariel Sharon, 

Amos Yaron and others), 12 February 2003, 42 ILM (2003) 596. 

 .رير الأولي من التق١٢١ إلى ١١٧الفقرات   )٤٢(  

 .١٢١المرجع نفسه، الفقرة   )٤٣(  

 .المرجع نفسه  )٤٤(  
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م أو أن تفترض أن الشخص المذكور يـستوفي         علَ السالف الذكر ليست مطالبة بأن تَ      “يالثلاث”
وما عليها إلا أن تبلغ دولة المـسؤول بالتـدابير الـتي            . لمذكور ويتمتع بالحصانة الشخصية   المعيار ا 
ــة الــتي   و. اتخــذتها ــه ينتمــي إليهــا المــسؤول يبــدو مــن المنطقــي أن يُفتــرض أن الدول ، إذا رأت أن

 .عـبء الـدفع بالحـصانة     ، يقع على عاتقها     المعايير المذكورة ويتمتع بالحصانة الشخصية    يستوفي  
الناحية الإجرائية، تتشابه الحصانة الشخـصية لكبـار المـسؤولين غـير المـدرجين ضـمن              ذه  هومن  

 . المذكور مع الحصانة الموضوعية“يالثلاث”

والـتي يـتعين    رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية        لوبالنسبة للحصانة الشخصية      - ٢٤
 المنطقـي افتـراض أن الدولـة الـتي ينتمـي            تناولها، فإنه من   سة لولايتها القضائية  الدولة الممارِ على  

.  بتـوفير الأدلـة علـى التمتـع بالحـصانة أو تقـديم مـا يـدعم مزاعمهـا              ملزمةإليها المسؤول ليست    
ويمكـن أن يـتم ذلـك عـبر         .  الرسمـي للـشخص    المركـز ، تأكيـد    )٤٥(يكفـي، مـتى التـبس الأمـر        بل

 للدولـة الـتي     ينبغـي هل  ف. )٤٦(اكمم المح االقنوات الدبلوماسية، حتى إذا كانت المسألة منظورة أم       
ــستوى غــير        ــسؤولين رفيعــي الم ــسؤولين أو بالحــصانة الشخــصية لم ــة لم ــدفع بالحــصانة الوظيفي ت

 المقامة أمام محكمة أجنبية ضـد       الإجراءات القضائية في  آنفا أن تشارك إذن      المذكور   “يالثلاث”
 تع المسؤول بها؟مسؤول لكي يتسنى النظر في مسألة الحصانة وتقديم الأدلة على تم

، رأت القضية المتعلقـة بمـسائل معينـة في مجـال المـساعدة المتبادلـة في المـسائل الجنائيـة                 في    - ٢٥
بـالنظر في   في المحـاكم الأجنبيـة      فرنسا أن مـسألة الحـصانة الموضـوعية للمـسؤولين ينبغـي تناولهـا               

الجـسامة،  لغـة   الأخـذ بعكـس ذلـك لـه آثـار سـلبية با             ”وتـزعم فرنـسا أن    . كل حالة على حدة   
، مـا عليـه إلا أن يتـذرع بأنـه كـان            رتبتـه أو وظيفتـه    يعني أن المسؤول، بصرف النظر عـن        وهو  

وبمـا أن   . “يتصرف في سياق المهام الموكلة إليه للإفلات مـن الملاحقـة الجنائيـة في دولـة أجنبيـة                 
عنــد نظــام العدالــة في كــل بلــد يخــتص، ”الحــصانات الوظيفيــة ليــست مطلقــة، تــرى فرنــسا أن 

 بناء على أعمال الـسلطة العموميـة الـتي يؤديهـا            ،إقامة دعوى جنائية ضد شخص ما، بأن ينظر       
، بــصفته  هـذا الـشخص  فيمـا إذا كــان مـن المـتعين أن يتمتــع   في ســياق واجباتـه،  هـذا الـشخص   

__________ 
 ١٢٤ترد أفكار المقرر الخاص في هذا الـشأن في الفقـرة   (بصرف النظر عن أهمية الاعتراف لأغراض الحصانة    )٤٥(  

ــر الأولي  ــاك  ، )مــن التقري ــدو أن هن ــفغموضــيب ــاء اضــطلاع  مركــز المــسؤولين الرفيعــي المــستوى   ا يكتن  أثن
في أو ) للحكومــة مــع بقــاء ســلفه في منــصبهجديــد  عنــدما يُعــين رئــيسٌ(ت الانتقاليــة بأعمالهــا مــثلا الحكومــا
توزيــع المــسؤوليات فيمــا بــين المناصــب دخل تعــديلات واســعة علــى  الإصــلاحات الدســتورية الــتي تــأعقــاب

 .الحكومية الرئيسية

 .لتقريرمن هذا ا_____  بالحصانة في الصفحات الاحتجاجيشار إلى سبل   )٤٦(  
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. )٤٧(“... للــدول الأجنبيــةالــتي تُمــنحوكــيلا للدولــة، بالحــصانة مــن الولايــة القــضائية الجنائيــة  
المحـاكم الفرنـسية   لم تبلـغ  محكمة العدل الدوليـة في هـذا الـصدد أن حكومـة جيبـوتي             ولاحظت  
ها كانت أعمال الدولة نفسها، كمـا لاحظـت علـى نحـو أكثـر عموميـة أن                  يْ مسؤولَ بأن أعمالَ 

 ســلطات إخطــارينتظــر منــها ة الدولــة الدولــة الــتي تــسعى إلى المطالبــة بالحــصانة لأحــد أجهــز”
 أو “الإبـــلاغ”وهكـــذا، لا يـــشار في حكـــم المحكمـــة إلا إلى  . )٤٨(“الدولـــة الأخـــرى المعنيـــة

 طلـب الحـصانة أو سـبب        “تـدعيم ” يتطـرق الحكـم إلى     بـشأن الحـصانة، ولا       “تقديم إخطـار  ”
وفي . جهـزة الدولـة   ممثلَين لأ رسميا بصفتيهما    كانت أعمالا قاما بها   ين  سؤولَأعمال الم الزعم بأن   

 الخلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونيـة الـتي          قضيةفتوى محكمة العدل الدولية بشأن      
كذلك علـى أي ذكـر لـضرورة    المحكمة لم تأت ، يتمتع بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان     

وفي حكمهـا الـصادر في      . )٤٩( مـا يـدعم الحـصانة الوظيفيـة لمـسؤوليها          يمقدبتالأمم المتحدة   قيام  
ــة بم ــقــضية ال ــة في مجــال  المتعلق ــة  سائل معين ــسائل الجنائي ــة في الم ــساعدة المتبادل ــوتي ضــد  ( الم جيب

ــسا ــه   )فرن ــضا أن ــديها[يتأكــد ’لم ”، لاحظــت المحكمــة أي أن الأعمــال ‘  علــى نحــو ملمــوس ]ل

__________ 
 Case [)جيبوتي ضد فرنـسا (سائل معينة في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية القضية المتعلقة بم: انظر  )٤٧(  

Concerning Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)[ ،
 .المذكورالحكم، المرجع  من ١٨٩ الفقرة

 ســامنتارلاحظــت وزارة خارجيــة الولايــات المتحــدة في بيانهــا المتعلــق بقــضية   . ١٩٦رجــع نفــسه، الفقــرة الم  )٤٨(  
]Samantar [ جرت العادة علـى أن تطلـب الدولـة الأجنبيـة مـن وزارة الخارجيـة اقتراحـا بالحـصانة                 ”: ما يلي

الــتي يقــوم بهــا مــسؤولون  للدولــة ولــيس للفــرد، ولأن الأعمــال تحــقن الحــصانة بمــا أو . ...مــسؤوليهاباســم 
سابقون بصفة رسمية هي الوحيدة التي يجوز أن تنطبق عليها الحـصانة بموجـب القـانون الـدولي العـرفي، تأخـذ             
السلطة التنفيذية في الاعتبار ما إذا كان من المفهوم لـدى الدولـة الأجنبيـة أن المـسؤول المنتمـي إليهـا تـصرف              

ر، وذكالمرجـع الم ـ   (“كـان المـسؤول الـسابق يتمتـع بالحـصانة أم لا           بصفته الرسمية وذلـك عنـد البـت فيمـا إذا            
 “مفهومـا ” علـى مـا يكـون        ، مـن جهـة    ،وبعبـارة أخـرى، تنطـوي المـسألة       ). ١١أعـلاه، الفقـرة      ٢٦الحاشية  

 ،للدولة لا على ضرورة إثبات الدولة أن المـسؤول المنتمـي إليهـا تـصرف بـصفته الرسميـة؛ ومـن جهـة أخـرى                         
 عنـد تناولهـا مـسألة الحـصانة وإن لم يعتـبر ذلـك               “الفهـم ”ت المتحدة في الحـسبان هـذا        تأخذ سلطات الولايا  

 .ا على ما يبدومملزِِ

تقتصر المحكمة في فتواها على تأكيد ضرورة قيام الأمين العام، بـصفته المـسؤول الأرفـع مـستوى في المنظمـة،                    )٤٩(  
 الـذي يعمـل لحـساب المنظمـة كـان يتـصرف             سة للولاية القضائية بـأن الـشخص      بإبلاغ حكومة الدولة الممارِ   

 ذات  الالتزامـات  يحـدد  القـانوني الـذي      لى هذه المسوغات الموقـفُ    عويرتكز  . بصفته الرسمية ويتمتع بالحصانة   
الصلة الواقعة على عاتق الدولة التي تمارس ولايتها القضائية؛ وبالنظر إلى أن المحكمة تقر بهذا الموقف باعتباره                 

 .يجوز إغفاله إلا لأسباب قاهرة  يحتاج إلى إثبات ولا، فإنه لا“افتراضا”
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 الــتي أصــدرتها فرنــسا كانــت في الواقــع “رينشــهود مــؤازَ”موضــوع أوامــر الاســتدعاء بــصفة 
 .)٥٠(“ين لأجهزة الدولةتندرج في نطاق واجباتهما بصفتهما ممثلَ

 أولا، تقتـصر محكمـة العـدل الدوليـة علـى            :ونود، في هذا الصدد، الإشارة إلى ما يلـى          - ٢٦
ــسؤولَ      ــال الم ــابع الرسمــي لأعم ــة إلى أن الط ــرة المقتطف ــوتي  يْالإشــارة في الفق ــيين إلى جيب ن المنتم

. لمحكمـة الفرنـسية في هـذا الـسياق        ل ولا يـرد ذكـرٌ    . “ على نحـو ملمـوس     ]لديها[يـتأكد   لم”
ــد ملمــوس،      و ــود التأكيــد مجــددا أن المحكمــة، حــتى بعــد إشــارتها إلى الافتقــار إلى تأكي ــا، ن ثاني
طلــب الحــصانة أو تأكيــد الطــابع  دعيم تتطــرق بــدقيق العبــارة إلى وجــوب قيــام جيبــوتي بت ــ  لا

بـوزيني  . ب. ويعلـق ج  . الـذي تـستند إليـه الحـصانة       وها  لاالرسمي للأعمال الـتي قـام بهـا مـسؤو         
الحـصانة مـن واجـب الإدلاء       الـزعم ب  قـد يقـال، في سـياق        ”: طع من الحكـم قـائلا     على هذا المق  

 الحــصانة لا يمكــن اعتبارهــا ملزمــةًتلــك بالــشهادة خــصوصا، أن الدولــة الــتي تــود الاحتجــاج ب 
 تقــديم معلومــات مفــصلة أو تــوفير أدلــة مــن المحتمــل أن تقــوض مــن خــلالبــدعم زعمهــا هــذا 

دو أن هـذا المنطـق ينطبـق علـى الـدفع بالحـصانة الوظيفيـة        ويب ـ. )٥١(“ الكلي من الحصانة  دالقص
ولتوفير ما يدعم الطـابع الرسمـي       .  فحسب هداشكالحصانة من تقديم الأدلة     على  عموما وليس   

طلـب   يُ قـد كمة أجنبية أو أمـام سـائر أجهـزة الدولـة الأجنبيـة،              محلأعمال مسؤولي الدول لدى     
ــسبة للدولــة   ةمعلومــات شــديد إلى الدولــة الــتي ينتمــي إليهــا المــسؤول تقــديم        الحــساسية بالن

بيــد أن الحــصانة مــن الولايــة  . والإفــصاح عــن بيانــات ذات صــلة بــشؤونها الداخليــة الــسيادية  
 .)٥٢(الحماية في هذا المجال بالذاتتهدف إلى توفير القضائية الجنائية للدول الأجنبية 

سائل معينـة  المتعلقـة بم ـ قـضية  ال في ،أن محكمة العدل الدولية تشير    كذلك  نبين  أن  ونود    - ٢٧
تي تمـارس   ل ـ في الدولـة ا    “الـسلطات ”، إلى إخطـار     في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائيـة       

__________ 
 Case [)جيبوتي ضد فرنـسا (سائل معينة في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية القضية المتعلقة بم: انظر  )٥٠(  

Concerning Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France)[، 
 .المذكور الحكم، المرجع  من١٩١ الفقرة

 .٤٦٧ر، الصفحة وذك، المرجع المG.P. Buzzini: انظر  )٥١(  

بناء على هذه الاعتبارات، لاحظـت محكمـة اسـتئناف الولايـات المتحـدة لـدائرة مقاطعـة كولومبيـا في قـضية                          )٥٢(  
قيمت إثر رفـض المحكمـة   أُف في سياق دعوى استئنا (]Belhas et al. v. Ya’alon [ وآخرون ضد يألونحصبل

أن ) الابتدائية بالولايات المتحدة قبول دعوى مدنية للنظر فيما إذا كان المدعى عليه يتمتع بالحصانة الوظيفيـة        
 علــى إذن مــن دولــة إســرائيل  ، علــى النحــو الواجــب ، عــن مــستندات تؤكــد أن المتــهم حــصل “الكــشف”

 إليـه هـذه المحكمـة في        خلـصت وعلـى غـرار مـا       (صانة  بارتكاب أفعال نُسبت إليه أمرٌ يقوض الهـدف مـن الح ـ          
إلى المحكمـة الابتدائيـة وعـدم تبيـان     ] المدعى عليـه [في ضوء الأدلة التي قدمها   ”فإنه  ،  ]El-Fadl[ضل  الفقضية  

 الكشف من مغزى استحقاق الحـصانة مـن         يناللم يكن يتصرف بصفته الرسمية،      ] المدعى عليه [أن  ] المدعي[
 Belhas et al. v. Moshe [ وآخــرون ضــد موشــي يــألونحــصبل: انظــر). “وفوائــده الإجــراءات القــضائية

Ya’alon[ أعلاه٣٢انظر الحاشية  (المذكور، المرجع .( 
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وإشــارة المحكمــة الدوليــة إلى . ذه الإخطــارات المحــاكم وحــدهاص بهــولايتــها القــضائية ولا تخــ
س المحـاكم فحـسب، يـبرز        الدولة التي تمـارس ولايتـها القـضائية، ولـي          “سلطات”جواز إخطار   

 بإخطـار المحكمـة     على ما يبدو أن المحكمة لا ترى أن الدولـة الـتي ينتمـي إليهـا المـسؤول ملزمـةٌ                   
النظـر في مـسألة   الأجنبيـة  الأجنبية بمركـز المـسؤول مـن حيـث الحـصانة حـتى يتـسنى للمحكمـة           

 الدبلوماسـية    بتمتعـه بالحـصانة مـن خـلال القنـوات          الاحتجـاج ويجوز لدولة المسؤول    . حصانته
تلـك   لكـي تنظـر محـاكم    ويكفـي ذلـك  . بحيث تخطر بذلك الدولة التي تمارس ولايتـها القـضائية   

وينبع انتفـاء الالتـزام علـى الدولـة بـأن تخاطـب المحكمـة الأجنبيـة             . )٥٣(الدولة في مسألة الحصانة   
 .)٥٤(مباشرة من مبدأ سيادة الدول والمساواة بينها في السيادة

__________ 
، المرجـع  ...الخلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية  ن الفتوى الصادرة بشأن  مينبثق استنتاج مماثل      )٥٣(  

التطـرق إلى الالتزامـات الواقعـة     إضـافة إلى ذلـك، يمكـن        . ) الإنكليزي النص (٦١  و ٦٠، الصفحتان   المذكور
إلى المحاكم الوطنيـة المعنيـة بـالنظر        ويتعين عليها بمقتضاها أن تحيله      على عاتق سلطات الدولة المتلقية للإخطار       

:  ما يلـي    الدولية ذكرت في فتواها السالفة الذكر       العدل وفي جميع الأحوال، فإن محكمة    . في حصانة المسؤول  
بموافـاة  ] في اتفاقية امتيازات الأمم المتحـدة وحـصاناتها       [لزم السلطات الحكومية للأطراف     بناء على ذلك، تُ   ”

 يتوقف على توافر تلـك       على نحو سليم   المحاكم الوطنية المعنية بهذه المعلومات حيث إن تنفيذ المحاكم للاتفاقية         
الحالة، ينشأ الالتزام ذو الصلة الواقع على عـاتق الـسلطات           وفي هذه   . ٦١المرجع نفسه، الفقرة     .“المعلومات

في الدولــة الــتي تمــارس ولايتــها القــضائية مــن الالتزامــات الــتي تنطــوي عليهــا قاعــدة تتعلــق بحــصانة مــوظفي     
وتـستند حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة القـضائية الجنائيـة لدولـة                 . المتحدة وترد في معاهدة دوليـة      الأمم

 الـذي يـستند      أيـضا الأسـاس     هذه القواعد  شكلتوبناء على ذلك،    . لقانون الدولي ل القواعد العامة  أجنبية إلى 
 .لالتزام الآنف الذكر الواقع على عاتق حكومة الدولة التي تمارس ولايتها القضائيةإليه ا

:  القـضائية مـا يلـي      تهـا مـن الولايـة     ا مـن مـشاريع المـواد المتعلقـة بحـصانات الـدول وممتلك             ٦ المـادة    رد شـرحُ  وي  )٥٤(  
ومــن شــأن المثــول أمــام المحــاكم الأجنبيــة للاحتجــاج بالحــصانة أن تترتــب عليــه آثــار ماليــة كــبيرة للدولــة     ”

على أنه ليس القـصد مـن       . المعترضة، ولذا لا ينبغي أن يكون بالضرورة شرطا للبت في مسألة حصانة الدول            
 الـضمانات   لكمـة، ذلـك لأن هـذا المثـول يتـيح أفـض            النص الحالي صرف الدولة المعترضة عن المثـول أمـام المح          

ــة القــضائية مــع     . “لتحقيــق النتيجــة المرضــية  مــشاريع المــواد المتعلقــة حــصانات الــدول وممتلكاتهــا مــن الولاي
 .٥٤، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الصفحة ١٩٩١، حولية لجنة القانون الدولي .١٩٩١الشروح، 
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قـد تغتـنم الـدول الفرصـة        ف. )٥٥(عنـد التطبيـق، علـى نحـو مخـالف          دول،وقد تتصرف ال    - ٢٨
 دولٌكتفـي   وقـد ت  . لكي تؤكد، إذا أرادت، حصانة مسؤوليها أمام المحاكم الأجنبيـة         المتاحة لها   

 أن الـسلطات  فرضـية مؤداهـا   القنوات الدبلوماسية استنادا إلى    عبرالاحتجاج بالحصانة   بأخرى  
الـتي ينتمـي    دولـة   الس ولايتها القضائية ستقوم هي بإبلاغ المحكمة بأن         المعنية في الدولة التي تمار    

وقــد . )٥٦(ولايــة الدولــة الأولى عليــه المطبقــةالمــسؤول ذاك المــسؤول أشــارت إلى حــصانة إليهــا 

__________ 
ارسة تأكيد الحصانة في مقطـع مقتطـف مـن الحكـم الـصادر عـن محكمـة الفلـبين                يتبين بوضوح التفاوت في مم      )٥٥(  

رفـض الاعتـراف   ما تقـرر في الـسابق مـن     من الكرسي الرسولي بالعدول عالتماسالعليا فيما يتعلق بالنظر في    
ان في معرض نظر المحكمـة العليـا فيمـا إذا ك ـ   ف. بالحصانة السيادية للفاتيكان الذي أُقيمت ضده دعوى مدنية     

ــة           اب ــة ممارس ــث، تــصف المحكم ــضية كطــرف ثال ــدخل في الق ــة بــالفلبين الت ــتطاعة قــسم العلاقــات الدولي س
 أمـام محكمـة     الدفععندما تود دولة أو وكالة دولية       ” :الاحتجاج بحصانة الدول في المحاكم الأجنبية كما يلي       

  ضدها ية بالدولة المقامة فيها الدعوى    أجنبية بالحصانة السيادية أو الدبلوماسية، فإنها تطلب إلى وزارة الخارج         
وأشــارت المحكمــة إلى جوانــب معينــة تتعلــق . “أن تبلــغ المحكمــة أن المتــهم المــذكور يحــق لــه التمتــع بالحــصانة
في الفلـبين، جـرت العـادة      ”:  ما يلي  تلاحظ ثم   بتطبيق هذه الممارسة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة،       

داري لطلبـها الحـصانة الـسيادية    الجهـاز الإ بية أو المنظمة الدولية أولا على تأييد على أن تحصل الحكومة الأجن  
. بيد أن وزارة الخارجية بـالفلبين تتبـع أسـاليب مختلفـة عنـد إبـلاغ المحـاكم بتأييـدها الحـصانة           . أو الدبلوماسية 

 International Catholic Migration Commission [اللجنة الكاثوليكية الدولية للهجرة ضد كاييخـا ففي قضية 

v. Calleja[،...    اكتفى وزير الخارجية بتوجيه رسالة مباشرة إلى وزير العمل والعمالة يعلمه فيها أن المـدعى
منظمـة الـصحة    وفي قـضية    . عليه الذي هـو رب العمـل لا يمكـن مقاضـاته لأنـه يتمتـع بالحـصانة الدبلوماسـية                   

في وجه وزير الخارجيـة إلى المحكمـة تلغرافـا    ... ، ]World Health Organization v. Aquino [العالمية ضد أكينو
 وزيــر  ســفارة الولايــات المتحــدة إلىطلبــت ...، ]Baer v. Tizon [بــاير ضــد تيــزونوفي قــضية . هــذا الــشأن

، بالنيابــة عــن قائــد القاعــدة البحريــة للولايــات المتحــدة في مدينــة إلى القيــامالمــدعي العــام الخارجيــة أن يوجــه 
 في بيـان    “الاقتـراح ”وقـد أدرج المـدعي العـام        .  إلى القاضي المسؤول   “اقتراح”زامباليس، بتقديم   ،  لونغابوأو

، قـدم المـدعى علـيهم الـدفع بالحـصانة الـسيادية             الحـالات وفي بعض    ... ومذكرة قدمهما كصديق للمحكمة   
ت الـتي لا تخاطـب فيهـا الـدول     وفي الحـالا   ... إلى المحاكم المحلية مباشرة وذلك عـن طريـق محـاميهم الخاصـين            

ــة، يمكــن للمحــاكم تقــصي     ــة وزارة الخارجي ــسألةالأجنبي ــة الأعمــال    الم ــشأن طبيع ــا بنفــسها ب  واتخــاذ قراره
روزاريو جونيور، بـصفته   . ضد الأونرابل أريبرتو أ   ، مدعيا،   الكرسي الرسولي قضية  . “والمعاملات محل النظر  

 Holy [ام ـ، مـدعى عليه شركة ستاربرايت للمبيعاتو، ٦١ الفرع قاضي المحكمة الإبتدائية الإقليمية بمكاتي،

See, Petitioner, vs. The Hon. Eriberto U. Rosario, Jr., as Presiding Judge of the Regional Trial Court of 

Makati, Branch 61 and Starbright Sales Enterprises, Inc,. Respondents. Republic of the Philippines, 

Supreme Court G.R. No. 101949 December 1, 1994[ .الـشبكي  في الموقـع ى هـذه القـضية   يمكن الاطلاع عل 
 .www.chanrobles.com/scdecisions/jurisprudence1994/dec1994/gr_101949_1994.php: التالي

أفــاد ســفير إســرائيل لــدى  ، ) أعــلاه٣٢انظــر الحاشــية  (]Belhas v. Ya’alon [بلحــص ضــد يــألونفي قــضية   )٥٦(  
الولايات المتحدة، دانييـل أيـالون، في رسـالة وجههـا إلى نائـب وزيـر خارجيـة الولايـات المتحـدة، نيكـولاس                     

ــز،  ــأن بيرن ــألون ب ــدفاع الإســرائيلية    ،موشــي ي ــوات ال ــسابق في ق ــواء ال ــسا  ( الل ــذي عمــل رئي  للمخــابراتال
وأحال موشي يألون هـذه الرسـالة     . دنية للولايات المتحدة  بالحصانة من الولاية القضائية الم    ، يتمتع   )العسكرية

دمت الرسـالة بعـد ذلـك       إلى محكمة الدرجة الأولى بموجب التماس أودعه مطالبا فيه بإسـقاط الـدعوى، ثم قُ ـ              
وعلى غرار ذلـك، تـبين أن الأعمـال الـتي قـام بهـا أفي ديـشتر، الـرئيس الـسابق لجهـاز                      . إلى محكمة الاستئناف  
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قـد تقـوم، في   ف: تتـصرف وفـق مـا تمليـه عليهـا الظـروف         و من هـذين المـوقفين       ا أي ةتتبع الدول  لا
، أو تتـصرف في حـالات       المنتمـي إليهـا   مة مباشرة بحصانة المسؤول     المحكبعض الحالات، بإعلام    

ــسبل         ــة كــل ال ــستغل في حــالات ثالث ــوات الدبلوماســية وحــدها، أو ت ــن خــلال القن أخــرى م
 في ســياق ،وينبغــي إضــافة إلى ذلــك الأخــذ في الاعتبــار أن مــسألة الحــصانة قــد تثــار  . الممكنــة

وز وفي هـــذه الحالـــة، يجـــ.  الـــسابقة للمحاكمـــة في الفتـــرة،ممارســـة الولايـــة القـــضائية الجنائيـــة
 .تُطرح مسألة الاحتجاج بالحصانة أمام المحاكم عموما ألا

وللاحتجاج بالحصانة الوظيفية، يتعين على الدولة التي ينتمـي إليهـا المـسؤول أن تـشير                  - ٢٩
أنهــا أي ( بــصفته الرسميــة هــذا الــشخصهــم المــسؤول بارتكابهــا نفــذها  إلى أن الأعمــال الــتي اتُ

وتخـتص دولـة المـسؤول تحديـدا بالقيـام بـذلك حيـث إن الأمـر               ). أعمال منسوبة للدولة نفـسها    
لمحكمــة في اوكمــا لاحظــت دائــرة الاســتئناف . يتعلــق بتنظيمهــا الــداخلي وعلاقاتهــا بمــسؤوليها

ــضية      ــصادر في قـ ــا الـ ــسابقة في حكمهـ ــلافيا الـ ــة ليوغوسـ ــة الدوليـ ــد  الجنائيـ ــام ضـ ــدعي العـ المـ
فهـو  : القانون الدولي العرفي يحمي التنظيم الـداخلي لكـل دولـة ذات سـيادة             ”ن  ، فإ بلاشكيتش

يترك لكل دولة ذات سيادة تحديد هيكلها الداخلي ويخصها تحديدا بمهمة تعـيين الأفـراد الـذين                 
ولكـل دولـة ذات سـيادة الحـق في أن تـصدر      . تابعـة لهـا  أجهزة يمثلون يتصرفون كوكلاء لها أو   

 تعمـل   مجهزة تنـشط علـى المـستوى المحلـي أ         تلك الأ واء في ذلك أكانت     تعليمات لأجهزتها، س  
 ةفي مجال العلاقات الدولية، وأن تضع أيضا جزاءات أو تدابير تصحيحية أخـرى تطبـق في حال ـ             

أن المطالبـة ب ـ   كـل دولـة في       ويـتلازم مـع هـذه الـسلطة الحـصرية حـقُ           . عدم الامتثـال للتعليمـات    
ت التي يؤديها أحد أجهزتها بوصفه جهازا رسميا للدولة، وذلـك           تُسند إليها الأعمال أو المعاملا    

والقاعـدة العامـة موضـع النقـاش        ...  لتفادي مساءلة الجهاز بشأن هـذه الأعمـال أو المعـاملات          
لا سـلطان لنـد     (راسخة في القانون الـدولي وتـستند إلى المـساواة بـين الـدول في الـسيادة                  قاعدة  
وقد طُبقت القاعـدة العامـة المـذكورة في    ). ... ]par in parem non habet imperium [على ند

في المقـام الأول بنتيجتـها الملازمـة لهـا أي حـق             يـتم فيمـا يتـصل       مناسبات عدة، وإن كان ذلك      
وتنطبــق ...  الدولـة في أن تطالــب بالحـصانة الوظيفيــة لأجهزتهـا مــن الولايـة القــضائية الأجنبيـة     

وينبثق هذا الامتيـاز الـذي يتمتـع بـه          . )٥٧(ما بين الدول  هذه القاعدة بلا شك على العلاقات في      
  .)٥٨(ن سيادة تلك الدولةممسؤول دولة ما 

__________ 
: انظـر . وقد أودع الـسيد ديـشتر بـدوره طلبـا بإسـقاط الـدعوى          . لي، أعمال ذات طابع رسمي    الأمن الإسرائي 

 ). أعلاه٣٢انظر الحاشية  (المذكور، المرجع ]Matar and ors v. Dichter [مطر وآخرون ضد ديشتر

 ICTY, Prosecutor v. Blaškic, IT-95-14-AR108 bis, Appeals Chamber, Judgment on the Request of: انظـر   )٥٧(  

the Republic of Croatia for Review of the Decision of Trial Chamber II of 18 July 1997 (29 October 

1997), para. 41 )  يمكــــــــــــن الاطــــــــــــلاع علــــــــــــى الحكــــــــــــم في الموقــــــــــــع الــــــــــــشبكي التــــــــــــالي :
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ن تقــول إغــير أنــه قــد يكــون مــن المفيــد الإصــغاء إلى روزان فــان أليبيــك، الــتي كتبــت   - ٣٠
تلــزم المحــاكم بــأن تقبــل بطريقــة عميــاء أي ادعــاء مــن دولــة ... قاعــدة الحــصانة الوظيفيــة لا ”

إذ يجـوز للمحكمـة التحقـق بـشكل     . ة ما بأن أحد مسؤوليها كان يتصرف تحت سلطتها       أجنبي

__________ 
http://www.icty.org/x/cases/blaskic/acdec/en/71029JT3.html .(عــدل الدوليــة الــصادرة وفي فتــوى محكمــة ال

، الخلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية التي يتمتع بها المقرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنـسان                 بشأن  
اعتمدت المحكمة نهجا مماثلا في تناولها لمسألة امتيازات الأمين العام للأمم المتحدة فيمـا يتـصل منـها بمـسؤولي               

ت المحكمـة، يتحمـل الأمـين العـام، بـصفته المـسؤول الإداري الأول               كمـا لاحظ ـ  ”: ، فذكرت ما يلـي    المنظمة
تــرك للأمــين العــام البــت بالمنظمــة، المــسؤولية الأساســية عــن صــون مــصالح المنظمــة؛ وتحقيقــا لهــذا الغــرض، يُ 

إذا كان وكلاء المنظمة تصرفوا في نطاق وظائفهم والعمل، إذا ما خلص إلى ذلك، علـى تـوفير الحمايـة                     فيما
 .٦٠ر، الفقرة وذكالمرجع الم. “بعثات بتأكيد تمتعهم بالحصانة، بمن فيهم الخبراء الموفدون في لهؤلاء

المرجـع المـذكور،   ، … Prosecutor v. Blaškic, Judgment on the Request of the Republic of Croatia: انظـر   )٥٨(  
تكـون  يميـة للدولـة تـستتبع ضـمنا أن      القـضائية التنظ   الولايـة ”كما يلاحظ فين سايرستيد، فإن      و. ٤١الفقرة  

هؤلاء فيما بين   كل علاقاتها مع أجهزتها ومسؤوليها، وكذلك كل العلاقات بين هذه الأجهزة وفي إطارها و             
فيذية والقضائية للدولـة، ولـيس القـانون العـام          ن الت  القانون العام والأجهزةُ   تنظمها أحكامُ علاقاتٍ  المسؤولين،  

الكرسـي  والولاية القضائية على أجهزة الـدول ومـسؤوليها،   ”في  (“ أجهزتهاأو الخاص لأي دولة أخرى ولا  
 Jurisdiction over Organs and Officials of States, the Holy See“ [“الرسـولي والمنظمـات الحكوميـة الدوليـة    

and Intergovernmental Organisatios”, 14 ICLQ 1965, p. 33[ .(  وره، في شـاو، بـد  .  مـالكولم ن أشـار كمـا
النظام الدستوري في الدولـة الـتي يخـدمها     إلى  ،  )ورفع الحصانة تحديدا  ( مركز رئيس الدولة     عن حديثهمعرض  

أولا، مسألة تحديد مركز رئيس الدولـة أمـام المحـاكم المحليـة هـي مـسألة ذات طـابع محلـي أساسـا                 ”(المسؤول  
 .Republic of the Philippines v [)١رقم ( جمهورية الفلبين ضد ماركوس وفي قضية. بالنسبة للشخص المعني

Marcos (No.1)[         علـــى ســـبيل المثـــال، رأت محكمـــة اســـتئناف الـــدائرة الثانيـــة بالولايـــات المتحـــدة أن ،
وفي قـرار آخـر،   .  الفلبين المخلوع وزوجته، لا يحق لهمـا المطالبـة بالحـصانة الـسيادية           رئيسماركوس، أي    آل

بـدون   (770فيمـا يتعلـق بمـداولات هيئـة المحلفـين الكـبرى القـضية رقـم          عـة رأت محكمة اسـتئناف الـدائرة الراب   
أن حـصانة رئـيس الدولـة هـي في المقـام الأول خاصـية       ] In re Grand Jury Proceedings Doe No. 770[ )اسم

من خصائص سيادة الدولة وليست حقا فرديا، وبناء على ذلك ينبغي أن ينفذ على نحو تام إسـقاط حكومـة             
 M. N. Shaw, International Law, 6th ed., 2008, Cambridge: انظـر . “ للحـصانة عـن آل مـاركوس   الفلـبين 

Univ. Press, p. 736 . لقد ذُكر بما لا يدع مجـالا  ”: ما يليذلك على نحو أشار ميزوشيما تومونوري إلى وقد
 الـتي يتـصرف الفـرد في ظلـها     النظام القانوني الوطني، أي قانون الدولة، هو الذي يحـدد الـشروط      ’للجدل أن   

 Hans Kelsen, Principles of International Law: يشير الكاتب هنـا إلى  ( “‘بوصفه جهازا من أجهزة الدولة

(1952)), p. 117( انظـر ؛M. Tomonori, “The Individual as Beneficiary of State Immunity: Problems of the 

Attribution of Ultra Vires Conduct”, 29 Denver .Journal of Int’l Law and Policy, 2001, p. 276. 
، فأشـار إلى  ٢٠٠٩إيفان موران على أسئلة طرحها المقرر أثناء وضع مشروع قرار المعهد لعـام     - جاك دورّ

كل دولة لها حرية إسناد ممارسة صلاحياتها إلى الأشـخاص الـذين تحـددهم وكـلاء         ”المبدأ الراسخ القائل بأن     
 Travaux préparatoires, The Fundamental Rights of the Person and the Immunity from: انظـر ،“لهـا 

Jurisdiction in International Law, Annuaire de l’Institut de droit international, Session de Naples,  
Vol. 73 (2009), p. 19. 
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أو أي سـلطة  (وبالفعـل، فـإن المحـاكم الأجنبيـة      .)٥٩(“مستقل مـن مـدى معقوليـة هـذا الادعـاء          
 هــذا “تقبــل بطريقــة عميــاء”ليــست ملزمــة بــأن ) أخــرى للدولــة الــتي تمــارس الولايــة القــضائية

بيـد أنـه لا يمكـن للمحكمـة أن تتجاهـل هـذه              . دمها المـسؤول المعـني    الادعاء من الدولة التي يخ ـ    
الدولـة الـتي    الإدعاءات، إلا إذا كانت ملابسات القضية تشير بوضـوح إلى خـلاف ذلـك، لأن        

ينتمي إليها المسؤول، وليس الدولة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية، كمـا أشـير إلى ذلـك أعـلاه،                  
وقـد يكـون    . ؤوليها على أنها أفعـال رسميـة للدولـة نفـسها          هي التي تتمتع بحق وصف أفعال مس      

 مـا مـسؤولا،   امن المناسب هنا أن نتساءل عن إمكانية افتـراض أنـه إذا مـا عينـت دولـة شخـص                
وقد أشـارت محكمـة   . فإن ذلك يعني أن أفعاله أو تصرفاته مستمدة من سلطة الدولة التي يمثلها   

الخـــلاف المتعلـــق بالحـــصانة مـــن ثـــل في قـــضية العـــدل الدوليـــة، علـــى الأقـــل، إلى افتـــراض مما 
ومـن العناصـر الرئيـسية      . الإجراءات القانونية لأحـد المقـررين الخاصـين للجنـة حقـوق الإنـسان             

للحالــة قيــد النظــر في تلــك القــضية أن المستــشار القــانوني للأمــم المتحــدة قــام، وهــو يتــصرف    
قرر الخـاص للجنـة كـان يتـصرف بـصفة        بالنيابة عن الأمين العام، بإبلاغ حكومة ماليزيا بأن الم        

رسمية وهو يقوم بالأعمال الـتي كانـت موضـع دعـوى قـضائية في ماليزيـا، وبالتـالي فإنـه يتمتـع                       
وتناولت هذه القضية بذلك مـسألة الحـصانة الموضـوعية لأحـد            . )٦٠(تلك الأعمال في  بالحصانة  

__________ 
  )٥٩(  Van Alebeek, Rosanne, The Immunity of States and their Officials in the Light of International Criminal 

Law and International Human Rights Law ،2006بعـض  ”ن إوتذهب فان أليبيـك إلى القـول   . ١٦٦. ، ص
فمـن  . الأفعال هي بطبيعتها شخصية بحيث أنه لا يمكن الادعاء بشكل معقول بأنها تمت تحت سلطة دولة مـا          

 في نوبة غـضب قـد ارتكـب         - كما يضرب بذلك المثل      –صعب المجادلة مثلا بأن رئيس دولة قتل البستاني         ال
وبالمثل، لا يمكن لستار سلطة الدولـة أن يغطـي علـى نحـو مقنـع الاتجـار في                   . شيئا آخر غير جريمة خاصة بحتة     

ت قد ارتُكب خـلال ممارسـة   وكون هذا الفعل ذي الطابع الخاص البح . المواد المخدرة لمصلحة شخصية بحتة    
وباختصار، لا يمكن للدول الأجنبية أن تعتمد على الادعاء بـأن الأفعـال ينبغـي               . المسؤول مهامه لا يغير شيئا    

ونوقـشت معـايير    .  نفـسه  المرجـع . “أن تُنسَب إلى الدولة عوض مـسؤول الدولـة شخـصيا لحمايـة مـسؤوليها              
 ٢٦، انظـر الفقـرة     A/CN.4/631(ولة نفسها في التقرير الثـاني       إسناد أفعال أو تصرفات مسؤولي الدولة إلى الد       

وقــد استعرضــت اللجنــة نفــسها هــذه المــسألة بالتفــصيل عنــد النظــر في مــشاريع المــواد المتعلقــة  ). ومــا بعــدها
، المجلـد الثـاني، الجـزء       ٢٠٠١حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،         (بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً        

  ٤٢-٤٠، الـــــصفحات  نفـــــسهالمرجـــــع. شـــــروحهما و٧ و ٤انظـــــر بـــــصفة خاصـــــة المـــــادتين . الثـــــاني
 ).٤٧-٤٥و 

نظر المستشار القانوني، بالنيابة عن الأمين العام، في الظروف المحيطـة بالمقابلـة وفي الفقـرات المتنـازع بـشأنها        ”  )٦٠(  
ته الرسميــة كمقــرر خــاص معــني  الــواردة في المقالــة وقــرر أنــه جــرت مقابلــة داتــو بــارام كوماراســوامي بــصف  

بموضوع استقلال القضاة والمحامين، وأن المقالة تشير بوضـوح إلى صـفته في الأمـم المتحـدة وإلى ولايـة الأمـم                      
المتحــدة الــشاملة للمقــرر الخــاص للتحقيــق في الادعــاءات المتعلقــة باســتقلال رجــال القــضاء، وأن الفقــرات     

ــه في ولــذلك، . المقتبــسة تتعلــق بتلــك الادعــاءات  ــاير / كــانون الثــاني١٥فإن ، وفي مــذكرة شــفوية ١٩٩٧ين
طلـب إلى الـسلطات الماليزيـة المختـصة         ’وجهها المستشار القانوني إلى الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة           

فيمــا يتعلــق بتلــك  ‘ أن تخطــر علــى الفــور المحــاكم الماليزيــة بحــصانة المقــرر الخــاص مــن الإجــراءات القانونيــة    
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فعـال بـصفة رسميـة، وهـو        مسؤولي الأمم المتحدة، استنادا إلى كون هذا المـسؤول قـام بتلـك الأ             
عندما تتـولى المحـاكم     ”وفي هذا الصدد، ذكرت المحكمة أنه       . أبلغت به الأمم المتحدة ماليزيا     ما

الوطنية النظر في قضية تنطوي على البت في حصانة أحد وكلاء الأمم المتحـدة، ينبغـي للأمـين                  
وإن هــذا  . انةالعــام أن يخطرهــا علــى الفــور بــأي اســتنتاج يتوصــل إليــه بــشأن تلــك الحــص          

نة لا يمكن تجاهلـها إلا لأسـباب قـاهرة للغايـة، وبالتـالي ينبغـي                يالاستنتاج، وما يوثقه، ينشئ قر    
ومـن الواضـح أن مـا يـشار إليـه هنـا لـيس مجـرد                 . )٦١(“أن توليه المحـاكم الوطنيـة أهميـة قـصوى         

 مـا هـي     افتراض بوجود الحصانة الوظيفية، بل أيضا افتراض أن الأفعـال الـصادرة عـن مـسؤول               
أفعــال رسميــة بطبيعتــها، وهــو افتــراض ينــشأ عنــدما تخطــر المنظمــة الدولــة الــتي تمــارس الولايــة     

  .)٦٢(القضائية بأن أحد المسؤولين الذين يقومون بخدمتها كان يتصرف بصفة رسمية
وقد يبدو أن الاعتبارات المبينة أعلاه بشأن عدم وجـود التـزام مـن جانـب الدولـة الـتي              - ٣١

ــع بحــصانة      ينتمــي إليه ــ ــق بمــسؤول يتمت ــضائية تتعل ا المــسؤول المعــني بالمــشاركة في إجــراءات ق
وظيفية، بما في ذلك عن طريق القيام مباشـرة بإشـعار محكمـة أجنبيـة بحـصانة الفـرد المعـني كـي                       
ــى الحــصانة          ــتي تنطــوي عل ــى الحــالات ال ــضا عل ــق أي ــسألة الحــصانة، تنطب ــة في م تنظــر المحكم

وفي مثل هذه الحالات، فـإن الدولـة   . “الثلاثي”الذين ليسوا ضمن الشخصية لكبار المسؤولين   
التي ينتمي إليها المسؤول ليـست ملزمـة أيـضا بالمـشاركة في الإجـراءات القـضائية، ويمكنـها أن                    

الدولــة الــتي تمــارس الولايــة القــضائية بــأن ) ولــيس بالــضرورة محكمــة(تكتفــي بــإبلاغ حكومــة 
الأجهزة المختصة للدولة الأجنبية، بما في ذلـك المحكمـة، في    مسؤولها يتمتع بالحصانة لكي تنظر      

 من هذا التقرير، يجـب      ٢٣غير أنه بالنظر إلى الظروف التي نوقشت في الفقرة          . مسألة الحصانة 
علــى الدولــة أن تحــدد مــبررات الادعــاء بأنــه علــى الــرغم مــن أن مــسؤولها لــيس رئــيس دولــة     

الـشروط المطلوبـة للحـصانة الشخـصية        يـستوفي   ك  حكومة أو وزيرا للخارجية، فإنه مـع ذل ـ        أو

__________ 
، طلـب فتـوى محـال إلى المحكمـة          ...الخـلاف المتعلـق بالحـصانة مـن الإجـراءات القانونيـة           . “وى بالذات الشك

مــذكرة مــن  (١٩٩٨أغــسطس / آب٥ المــؤرخ ١٩٩٨/٢٩٧عمــلا بقــرار المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي 
لقـضاة  امتيازات وحصانات المقـرر الخـاص للجنـة حقـوق الإنـسان لموضـوع اسـتقلال ا                ”الأمين العام بعنوان    

 .http://www.icj-cij.int: والفتوى متاحة في الموقع التالي). ٦، الفقرة “والمحامين

 .٦١، المرجع المذكور، الفقرة ...الخلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية  )٦١(  

دتا باعتبـارات مماثلـة     يبدو أن المحكمة المحلية ومحكمة الاستئناف بمقاطعة كولومبيا في الولايات المتحدة استرش             )٦٢(  
ــسلحة         ــا ضــحايا الأعمــال العــسكرية للقــوات الم ــة رفعه ــون مــن دعــوى مدني ــرال يعل ــرار حــصانة الجن في إق

في ضوء غيـاب أي     ”، أنه   ٢٠٠٨فبراير  / شباط ١٥ومما جاء في قرار محكمة الاستئناف، المؤرخ        . الإسرائيلية
لطته، وفي ضـوء بيـان الـسفير الإسـرائيلي     إشارة في الشكوى إلى أن الجنرال يعلـون تـصرف خـارج نطـاق س ـ          

الذي يفيـد بـأن الأعمـال الـتي قـام بهـا الجنـرال تنـدرج ضـمن الـسلطة الـتي منحتـه إياهـا دولـة إسـرائيل، فـإن                           
 .“الجنرال يعلون مؤهل للتمتع بالحصانة التي يوفرها قانون حصانات السيادة الأجنبية
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وتندرج مسألة صفة المسؤول ومهامه وأهميته فيما يتعلق بممارسـة سـيادة            . بحكم صفته ومهامه  
الدولة، ومسألة ما إذا كان الشخص يتصرف بصفته الرسمية، ضمن الاختصاص المحلـي للدولـة             

ن للدولة الـتي تمـارس الولايـة القـضائية          ولهذا السبب، لا يمك    .)٦٣(التي ينتمي إليها هذا المسؤول    
أن تتجاهل الاحتجاج بالحصانة الشخصية لمسؤول ما، حتى وإن لم يكن هـذا المـسؤول ضـمن                 

إلا أنه على غرار الحالة الـتي توصـف فيهـا أعمـال مـسؤول مـا بأنهـا أفعـال رسميـة،              . “الثلاثي”
 ادعاء من هـذا     “بل بطريقة عمياء  تق”فإن الدولة التي تمارس الولاية القضائية ليست ملزمة بأن          

  .القبيل من جانب الدولة التي يمثلها هذا المسؤول
  

  )٦٤(التنازل عن الحصانة  -جيم   
شاريع المــواد المتعلقــة بحــصانات الــدول  شــرحها لمــكمــا أشــارت اللجنــة إلى ذلــك في    - ٣٢

ولـة صـراحة علـى    وممتلكاتها من الولاية القضائية، فإن حصانة الدولة لا تنطبـق عنـد موافقـة الد         
وغياب هذه الموافقة عنصر مهم مـن عناصـر          .)٦٥(أن تمارس عليها الولاية القضائية دولة أخرى      

وموافقة الدولة على أن تمارس عليهـا دولـة أخـرى الولايـة القـضائية هـي العنـصر                    .)٦٦(الحصانة
ول وقد يبـدو أن ذلـك ينطبـق تمامـا علـى حـصانة مـسؤولي الـد                 . الجوهري للتنازل عن الحصانة   

ــة كــذلك     ــة الأجنبي ــضائية الجنائي ــة الق ــن الولاي ــة،     .)٦٧(م ــة العام ــذكرة الأمان ــا ورد في م وكم

__________ 
صفة المسؤول مـسألة تقررهـا   ”للجنة، في دورتها الستين، فإن كما أشار إلى ذلك السيد حمود، أحد أعضاء ا      )٦٣(  

الدولة التي يحق لها التمتع بالحصانة وفقا لقانونهـا المحلـي، ولا تخـضع للـسلطة التقديريـة لـسلطات الدولـة الـتي                        
 .١٥. ، ص٢٠٠٨يوليه / تموز٢٥ ،A/CN.4/SR.2985.“تمارس الولاية القضائية

 .٢٦٩-٢٤٦لفقرات ذكرة من الأمانة العامة، ام  )٦٤(  

إذا كانت الدولة المعنية قد وافقت علـى ممارسـة الولايـة القـضائية مـن جانـب                  ... لا تسري حصانة الدولة     ”  )٦٥(  
دولة ما بالامتناع عن ممارسة ولايتها القضائية، وفقا لقواعـد اختـصاصها،            ... ولا تلزم   . محكمة دولة أخرى  

فـالتزام دولـة بالامتنـاع عـن إخـضاع دولـة            . الممارسـة على أو ضد دولة أخرى تكون قد وافقـت علـى هـذه              
أخرى لولايتها القضائية ليس بالالتزام المطلق، إذ من الواضح أنه مشروط بغياب الموافقـة مـن جانـب الدولـة                    

، مـشاريع مـواد بـشأن حـصانات         ٧مـشروع المـادة     شـرح   . “التي تحاول دول أخـرى ممارسـة الولايـة ضـدها          
، ١٩٩١حوليـة لجنـة القـانون الـدولي،     . ١٩٩١، )والتعليقـات عليهـا  (يـة القـضائية     الدول وممتلكاتها من الولا   

 .٢٤المجلد الثاني، الجزء الثاني، ص 

 .المرجع نفسه  )٦٦(  

يجــوز التنــازل عــن الحــصانة إن وُجــدت ومــنح ”فيمــا يتعلــق بحــصانة رؤســاء الــدول، كتــب آرثــر واتــس أنــه   )٦٧(  
 Watts, Arthur, “The legal position in international law of. “... الموافقـة علـى ممارسـة الولايـة القـضائية     

Heads of States, Heads of Governments and Foreign Ministers”, RdС, 1994-III٦٧. ، ص. 
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ــازل عــن الحــصانة    ”  شــأنه شــأن تعليــل الحــصانة  -يــستند الأســاس المنطقــي الكــامن وراء التن
  .)٦٨(“ إلى تساوي الدول في السيادة ومبدأ لا سيادة لنِدٍّ على نِدٍّ- نفسها
ن هذا التقرير إلى الملاحظة الواردة في التقريـر الأولي، ومفادهـا أن    م١٥وتشير الفقرة    - ٣٣

وبناء على ذلـك، فـإن الدولـة هـي الوحيـدة      . الحصانة ليست ملكا للفرد المسؤول، وإنما لدولته  
. وينطبـق نفـس المنطـق علـى التنـازل عـن الحـصانة         . المخولة قانونا الاحتجاج بحصانة مسؤوليها    

ــا أن س ــ   ــه عموم ــسلم ب ــا، ســواء الحــصانة      فمــن الم ــة م ــازل عــن حــصانة مــسؤولي دول لطة التن
ــة ولــيس المــسؤول    وقــد ســبق للجنــة   .)٦٩(الشخــصية أو الحــصانة الموضــوعية، تتمتــع بهــا الدول

__________ 
 .٢٤٩مذكرة من الأمانة العامة، الفقرة   )٦٨(  

، أمـر القـبض  لعدل الدوليـة بـشأن قـضية        كما جاء في قرار محكمة ا     . ٢٦٥انظر مذكرة الأمانة العامة، الفقرة        )٦٩(  
لا يظلوا متمتعين بالحصانة من القضاء الأجنبي إذا قـررت الدولـة الـتي يمثلونهـا، أو الـتي             ”فإن مسؤولي الدولة    

 Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the “كـانوا يمثلونهـا، التنـازل عـن تلـك الحـصانة      

Congo v. Belgium), Judgment, I.C.J. Reports 2002  وكمـا يوضـح بيـان مـصلحة الولايـات      . ٦١، الفقـرة
بما أن الحصانة هـي في نهايـة المطـاف حـصانة الدولـة، فإنـه                ”،  )Samantar(المتحدة الأمريكية في قضية سمنتار      

صـدرت عنـه   يجوز لدولة أجنبية أن تتنازل عن حصانة مسؤول حالي أو سابق، حتى فيما يتعلق بالأفعال التي      
ا علـى إصـدار   ـــ ــالـتي تـضمنت اعتراض   (In re Doe وتشير حكومة الولايات المتحدة إلى قضية. “بصفة رسمية

 United States Court of. محكمـة ابتدائيـة أمـرا بحـضور فردينانـد مـاركوس، رئـيس الفلـبين سـابقا، وزوجتـه          

Appeals for the Second Circuit, 860 F.2d 40 .(  بمـا أن  ”رار الـصادر في هـذه القـضية إلى أنـه     فقـد أشـار الق ـ
 فإنـه يجـوز     - بمـا في ذلـك الحـصانة         -الدولة هي التي تمنح سلطة القيادة وما يـصحب الـسلطة مـن امتيـازات                

، بيـان  )Yousuf v. Samantar (يوسـف ضـد سمنتـار   وفي قـضية  . “للدولة أن تستعيد ما منحته لقادتها الـسابقين 
انظـر أيـضا   . ١٠، الفقـرة    ) أعـلاه  ٢٦انظـر الحاشـية     (مريكيـة، المرجـع المـذكور       مصلحة الولايات المتحـدة الأ    

رئـيس الدولـة قـد لا يظـل مـستفيدا مـن             ” (٢٠٠١ من قرار معهد القانون الدولي لعام        ٧ من المادة    ١الفقرة  
دولي، إذا الحرمـة أو مــن الحـصانة مــن الولايــة القـضائية أو الحــصانة مــن تـدابير التنفيــذ الــتي يخولهـا القــانون ال ــ    

ويحدد . وقد يكون هذا التنازل صريحا أو ضمنيا، بشرط أن يكون مؤكدا          . تنازلت دولته عن الاستفادة منها    
وفيما يتعلق بالتنازل عـن الحـصانة، يتخـذ    .) “القانون المحلي للدولة المعنية الجهاز المختص بإجراء هذا التنازل      

 بــشأن الحــصانة مــن الولايــة القــضائية للدولــة  ٢٠٠٩المعهــد الموقــف الــذي عــبر عنــه في قــراره الــصادر عــام  
ينبغـي للـدول أن تنظـر في    ”والأشخاص الذين يتصرفون بالنيابة عن الدولة في حالة الجرائم الدولية، وهو أنه      

غـير أنـه    ). ٣(المادة الثانية    (“التنازل عن الحصانة في الحالات التي يدعى فيها ارتكاب وكلائها لجرائم دولية           
 أن المتوخى هنا ليس فقط حق الدولـة، باعتبارهـا الجهـة المـستفيدة مـن الحـصانة، في التنـازل عـن            من الواضح 

انظـر أيـضا، علـى سـبيل     ). تلك الحصانة، بل أيضا التوصية بأن تفعل ذلك تحديدا في حال ارتكاب جريمة ما   
ــال،  , Brownlie, Ian, Principles of International Law, 6th ed., Oxford University Press ،2003المث

 ,Dominice, Christianوانظـر أيـضا   . ٤٧٤. ، المرجـع المـذكور، ص  Buzzini, Gionato Piero؛ و ٣٣٥ .ص

“Quelques observations sur l’immunité de juridiction pénale de l’ancien chef d’Etat”, RGDIP No. 2 ،
وفي حــال وجــود . صانات ونطاقهــا وحــدودهايحــدد القــانون الــدولي الحــ” (٣٠٨-٢٩٧، الــصفحات 1999

، “هذه الحصانات، فإن الدولة هي التي يحق لها التنازل عن حصانتها أو عن حصانة أحد الأجهزة التابعـة لهـا           
والدولة هي المستفيد الحقيقي من الحصانة، والدولـة هـي الـتي يمكنـها التنـازل عنـها، بـصرف                    ”). ٣٠٦. ص

ــدع    An Introduction to International، كمــا ورد في “ي الحــصانةالنظــر عــن رغبــات الــشخص الــذي ي

Criminal Law and Practice, 2nd ed., 2010, Cambridge University Press, Robert Cryer et al. ،
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التوصــل إلى هــذا الاســتنتاج بــشأن مــوظفي البعثــات الدبلوماســية عنــد إعــداد مــشاريع المــواد     
إليهــا فيمــا بعــد في إعــداد مــشاريع المــواد  الــتي اســتندت ) )٧٠(المتعلقــة بالعلاقــات الدبلوماســية،

المتعلقة بالعلاقات القنصلية والبعثات الخاصة وممثلـي الـدول في علاقاتهـا مـع المنظمـات الدوليـة                   
وأبدت الدول اتفاقها مع هذا الاستنتاج بإدراج الأحكام ذات الـصلة            .)٧١(ذات الطابع العالمي  

ولــيس هنــاك مــا يوجــب   .)٧٢(واد تلــكفي الاتفاقيــات الــتي اعتمــدت علــى أســاس مــشاريع الم ــ
  .)٧٣(افتراض أن هذا الاستنتاج لا ينطبق على جميع مسؤولي الدولة

__________ 
ويــشير مــالكوم شــو، في دراســته لمــسألة تنــازل الممــثلين الدبلوماســيين عــن الحــصانة، إلى أنــه في   . ٥٣٤ .ص
، أشـارت محكمـة الاسـتئناف إلى تنـازل     Fayed v. Al-Tajir)[All ER 396 2 1987] (تـاجر فايـد ضـد ال  قـضية  ”

) Kerr LJ(وكـان كـير إل جـي    . واضح لأحد السفراء عن الحصانة في المـذكرات المقدمـة عـن طريـق الـدفاع     
 محقــا عنــدما أشــار إلى أن الحــصانة، بموجــب القــانون الــدولي والإنجليــزي علــى حــد ســواء، هــي حــق للدولــة 

. الــسلطة العليــا هــي الوحيــدة الــتي يمكنــها التنــازل عــن حــصانة ممثليهــا الدبلوماســيين ’المرسِــلة، وبالتــالي فــإن 
 .٧٧١.  المرجع المذكور، صMalcolm N. Shaw “.‘يمكن لهؤلاء القيام بذلك بأنفسهم ولا

ــو          )٧٠(   ــشاريع الم ــداولات الخاصــة بم ــازل عــن الحــصانة خــلال الم ــسألة التن ــشة م ــات  انظــر مناق ــة بالعلاق اد المتعلق
ــة القــانون الــدولي،     ــدورة التاســعة للجن ــار٢٧والحــصانات الدبلوماســية في ال ــة  ١٩٥٧مــايو / أي ــة لجن ، حولي

 مـن  ١واعتمـدت اللجنـة بالإجمـاع الفقـرة     . ١١٣-١١١، المجلد الأول، الـصفحات      ١٩٥٧القانون الدولي،   
وفي مـشاريع المـواد الـتي اعتمـدتها         . تقوم به الدولة  ، التي تنص على أن التنازل عن الحصانة هو فعل           ٢١المادة  

يجـوز للدولـة المرسِـلة أن تتنـازل عـن حـصانة وكلائهـا        ”: ٣٠ من المـادة  ١اللجنة، يرد هذا الحكم في الفقرة   
 .٩٩. ، المجلد الثاني، ص١٩٥٨حولية لجنة القانون الدولي، . “الدبلوماسيين من الولاية القضائية

الدولـة المرسِـلة    ”: نمـوذجي شـرح    من مشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات القنصلية هـو          ٤٥ة  لمادلاللجنة  شرح    )٧١(  
هي الجهة الوحيدة التي تملـك القـدرة علـى التنـازل عـن الحـصانة، لأن هـذه الدولـة هـي الـتي تتمتـع بـالحقوق                

 لجنـة القـانون   حوليـة . “أمـا الموظـف القنـصلي نفـسه، فـلا يملـك هـذه القـدرة           . الممنوحة بموجـب هـذه المـواد      
 .١١٨. ، المجلد الثاني، ص١٩٦١الدولي، 

 ١٩٦٣، واتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية لعـام         )٣٢المـادة    (١٩٦١اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام        )٧٢(  
ل  المتعلقـة بتمثي ـ  ١٩٧٥، واتفاقيـة فيينـا لعـام        )٤١المـادة    (١٩٦٩، واتفاقية البعثات الخاصة لعـام       )٤٥المادة  (

 ).٦١ والمادة ٣١المادة (الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي 

اعتمـدت أيـضا محكمـة الاسـتئناف بالولايــات المتحـدة، في دراسـة مـسألة شــرعية تنـازل الدولـة عـن حــصانة             )٧٣(  
دبلوماسـية ذات   تـدعم مبـادئ الحـصانة ال      ”: رؤساء الدول بصفة عامـة، علـى قياسـها بالحـصانة الدبلوماسـية            

فمــن ...  الــصلة الاســتنتاج القاضــي بأنــه يمكــن للــسلطة العليــا للدولــة أن تتنــازل عــن حــصانة رئــيس الدولــة 
وصـحيح أن هـذا     . الواضح أن الفرد لا يتمتـع بالحـصانة الدبلوماسـية إلا برغبـة مـن الدولـة الـتي ينتمـي إليهـا                      

علـى الدبلوماسـيين فقـط، لكننـا لا نـرى أي سـبب        ينطبـق   ] للعلاقـات الدبلوماسـية   [الحكم مـن اتفاقيـة فيينـا        
ذلـك أنـه سـيكون مـن الغريـب حقـا أن تكـون          . يحول دون انطباق أساسه المنطقي على رؤساء الـدول أيـضا          

 ,In re Grand Jury Proceedings. “للدولة القدرة على رفع الحصانة الدبلوماسية، دون حصانة رئـيس الدولـة  

John Doe # 700, United States Court of Appeals, Fourth Circuit, 5 May 1987, 817 F.2d 1108.  
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وتحــدِّد الدولــة نفــسُها ســلطاتها المختــصَّة بالتنــازل عــن حــصانة المــسؤولين وفــق إطــار      - ٣٤
لكنــه ينبغــي إيــلاء  . )٧٤(تنظيمهــا الــداخلي، ويبــدو أن هــذه المــسألة لا تخــضع للتنظــيم الــدولي   

هتمــام خــاص في هــذا الــسياق للتنــازلات عــن حــصانة مــسؤولي الدولــة المنــتمين إلى مجموعــة    ا
  .)٧٥()ويُقصد هنا، بطبيعة الحال، المسؤولون أثناء ممارستهم لولايتهم (“الثلاثي”
 مــسؤولي ات، أرفــع الحكومــؤســاء مــن الحــالات رالعديــدفي و ، الــدولؤســاء رويمثــل  - ٣٥

الدولـة في العلاقـات الدوليـة         وزراء الخارجيـة   إلى جانـب    يمثلـون   ويُنظر إليهم على أنهم    .الدولة
ذا الــصدد، فــإن الــسؤال المطــروح   وفي هــ. إضــافيةوثــائق تفــويض إلى أن يقــدموا حاجــةدون 
ــة التنــازل بأنفــسهم عــن الحــصانة مــن الولايــة القــضائية   يمكنــهم مــا إذا كــان  هــو  الــتي الأجنبي

  .يتمتعون بها
تـانكس، إنـه    . يـشير إليـه مايكـل أ      فعلـى نحـو مـا       . إلى حـد مـا    وهذا الـسؤال افتراضـي        - ٣٦
من غير المألوف على الإطلاق، على صعيد الممارسة، التنازل عـن حـصانة رئـيس دولـة أثنـاء                   ”

ــازل عــن الحــصانة          ــا يملــك هــو نفــسه ســلطة البــت في إصــدار تن ــه كــثيراً م ــة حكمــه لأن ولاي
ــة . )٧٦(“لا أم ــان وثم ــا في ال  رأي ــانوني تجــدر الإشــارة إليهم ــه الق ــا   . فق ــى نحــو م ــه  فعل أشــار إلي

__________ 
صـراحةً  )  أعـلاه  ٣٣انظـر الحاشـية      (٢٠٠١، من قرار المعهـد لعـام        ١، الفقرة   ٧تنص الفقرة الثانية من المادة        )٧٤(  

  .“القانون المحلي للدولة المعنيَّة يحدِّد الجهاز المختص بإجراء التنازل عن الحصانة”على أن 
 i problème il y a, il concerne surtout la personne qui se trouve au faîte[s]“كمـا أشـار إليـه جـو فرهـوفن،        )٧٥(  

de la hiérarchie et qui n’a pas de supérieur immédiat auquel on puisse se référer, ce qui vise 

principalement le chef de l’État étranger”. Joe Verhoeven (ed.), Droit international des immunités: 

contestation ou consolidation?, 2004, Larcier, p. 114.  
  )٧٦(  Michael A. Tunks, “Diplomats or Defendants? Defining the Future of Head-of-State Immunity”, 52, 

Duke Law Journal (2002) 651, p. 673, fn. 123. الإشـارة إلى  بذه الفرضـية  يم مثـلٍ واضـح له ـ  تقـد ب عتـاب  ي وهو
بحكـم  فلقد أيَّدت الحكومة الهايتيـة      . يظهر هذا الوضع المحيِّر في قضية أريستيد      ”: لافونتان ضد أريستيد  قضية  
الدعوى القضائية وحاولت التنازل عن حصانة أريستيد، لكنها لم تتمكن من ذلك لأن أريستيد كـان                الواقع  

الهايتية الوحيدة المعترف بها من جانب الولايات المتحدة؛ وبالتالي، كان يمكن لأريستيد وحـده              يمثِّل الحكومة   
وبـالنظر إلى القـدرة الافتراضـية علـى التنـازل عـن الحـصانة في قـضية         . المرجـع نفـسه   . أن يتنازل عـن حـصانته     

 وإن كانــت حــصانة حــتى” تلاحــظ المحكمــة المحليــة الاتحاديــة للولايــات المتحــدة أنــه ،رســتاينرهاولانــد ضــد 
رؤساء الدول تنطبق على رؤسـاء الـدول الـسابقين، فإنـه يمكـن التنـازل عـن تلـك الحـصانة في أي وقـت مـن                            

ميتشل بصفته الحالية رئيساً لدولـة غرينـادا أو مـن جانـب أي إدارة لاحقـة تتـولى                   . الأوقات إما من جانب د    
ناول رفع دعوى مدنية ضد ثلاثة مدَّعى عليهم، بمن         وكانت القضية تت   (“ميتشل. السلطة بعد انتهاء ولاية د    

فــيهم كيــث ميتــشل، رئــيس حكومــة غرينــادا، وزوجتــه مارييتــا ميتــشل؛ واعترفــت المحكمــة بحــصانة هــذين    
التنـازل عـن تلـك    عـدم  الشخصين على أساس ادعاء الحصانة الذي قدمته وزارة خارجية الولايات المتحـدة و            

 Charles C. Howland v. Eric E. Resteiner, et.)كانية رفع الدعوى مجـدداً الحصانة، لكن مع عدم الإخلال بإم

al. United States District Court, E.D. New York, No. 07-CV-2332, 5 December 2007 .   يمكـن الاطـلاع
وممــا لا شــك فيــه أنــه يمكــن  . http://www.westlaw.com: علــى تفاصــيل القــضية علــى الموقــع الــشبكي التــالي 
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أمـراً معقـداً   ...  يبقى التنازل عن حصانة رئـيس دولـة  ”واتس فيما يتعلق برؤساء الدول،   آرثر
ويرى واتـس أنـه نظـراً إلى أن رئـيس           . )٧٧(“لأن رئيس الدولة يمثل السلطة المطلقة داخل دولته       

لكـن  . )٧٨(نته يـشكل إجـراء شـرعياً      الدولة يمثل أعلى سلطة في الدولة، فـإن التنـازل عـن حـصا             
 باعتبــار أنهــا، جــو فرهــوفن يعتقــد أنــه لا يمكــن لــرئيس الدولــة أن يتنــازل عــن حــصاناته بنفــسه

ويــشير . )٧٩(“لمــصلحة الوحيـدة للدولــة الــتي هـو رئــيس لهــا  لتـصون المهــام الــتي يـضطلع بهــا   ”
ت المختـصة لتلـك     التنازل عن حصانة رئـيس الدولـة تعـود إلى الـسلطا           صلاحية  فرهوفن إلى أن    

يحـدِّد الـسلطات الـتي تملـك اختـصاص التنـازل       القانون الداخلي للدولة هـو الـذي        و. )٨٠(الدولة
  .)٨١(برفع حصانات المسؤولين الآخرين، كما هو الشأن عن الحصانة

ه ن ـأ للمـسؤولين وهيئـات الدولـة،     القـائم على أساس التسلسل الهرمي تس،  يستنتج وا و  - ٣٧
التنازل عن حصانتهم بأنفسهم باعتبار أن هـذا المنـصب لـيس المنـصب       ة  ارجيالخوزراء  لا يسع   

الأعلـى في بنيــة الدولـة وأنــه يوجــد دائمـاً مــسؤول أرفـع أو هيئــة أعلــى بإمكانهمـا التنــازل عــن      
  إذ أن   واضـحة  غـير رئـيس الحكومـة     حالـة    تبقـى في إطار هذا النـهج،      و. حصانة وزير الخارجية  

  . لكنه ليس كذلك في بلدان أخرىبعض البلدان  في أرفع مسؤولرئيس الحكومة هو 

__________ 
، ٧المـادة   (٢٠٠١وهذا يرد، على سـبيل المثـال، في قـرار المعهـد لعـام          . التنازل عن حصانة رئيس دولة معيَّن     

 بــشأنأثنــاء مــداولات المعهــد  تاين علــى ســبيل المثــال، أشــار يــورام دينــش  وبالإضــافة إلى ذلــك، ). ١الفقــرة 
لــشخص  لولــيس لدولــة مخولــة ل الحــصانة التنــازل عــن  القــدرة علــى  أن”إلى  ٢٠٠٩  عــاممــشروع قــرار 

 باعتبـار أن ، “ شخـصية حـصانة ”علـى أنهـا    الحـصانة  تـصنَّف وهـذا صـحيح حـتى عنـدما       . ا منه يستفيد الذي
بالتنــازل عــن تلــك  الدولــة خيارهــا مارســتإذا و. بــالمعنى الكامــل للكلمــةأبــداً شخــصية لا تكــون الحــصانة 

الـتي   عينـها مارسـة الولايـة القـضائية       لم) إرادتـه  النظـر عـن      صرفب(الشخص المعني   يخضع  ،  الحصانة الشخصية 
 Annuaire de l’Institut de droit international. Session de Naples, Vol. 73 (2009), p. 199. “كـان يحـاول تجنبـها   

  .)http://www.idi-iil.org :للاطلاع على التفاصيل(
  .٦٧آرثر واتس، المرجع السابق ذكره، الصفحة   )٧٧(  
يبحث آرثر واتس، بشكل منفصل، التنازل عن حصانة رئيس دولة فيما يخـص             . ٦٨الصفحة  المرجع نفسه،     )٧٨(  

وهـو يـستنتج في الحـالتين معـاً أنـه يـسع             . أفعالاً صادرة عنه بصفة رسمية وأفعالاً صـادرة عنـه بـصفة شخـصية             
لحـصانة تبـدو   رئيس الدولة أن يتنازل عن الحصانة بنفسه، لكنه يرى أن قدرة رئيس الدولة على التنازل عن ا           

  .المرجع نفسه. جليَّة أكثر عن الأفعال الصادرة بصفة شخصية
  )٧٩(  Institute of International Law, Annuaire, Vol. 69, 2000-2001, Session de Vancouver, 2001, Travaux 

préparatoires et délibérations de l’Institut, p. 550.  
  .المرجع نفسه  )٨٠(  
ــر الإ  )٨١(   ــلاه  انظ ــية (شــارة أع ــلاه٧٤الحاش ــن المــادة    )  أع ــة م ــد   ١، الفقــرة ٧إلى الفقــرة الثاني ــن قــرار المعه ، م

  .Verhoeven, Joe, Rapport Provisoire, para. 34, ibid., p. 534 :انظر أيضاً. ٢٠٠١ لعام
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  أن المـسؤولين الثلاثـة  دون أن يغيـب عـن ذهننـا   من المفيد النظـر في هـذه المـسألة     ولعلَّه    - ٣٨
، وفي حـال مراعـاة هـذا الواقـع        . لدولة في العلاقات الدولية   ل  بحكم مناصبهم ممثلين   معاً يُعتبرون 

ــارات التسلــسل الهرمــي   ــفتــرضقــد يُ، فولــيس فقــط اعتب ــة الــتي تمــارس ل ه يحــق أن ــة لدول  الولاي
 مـن جانبـه، أن      عـن الحـصانة    بعـد تلقيهـا تنـازلاً        ،هـؤلاء المـسؤولين   أحـد   إزاء   الجنائيـة القضائية  

إلى حـين  ، وذلك على الأقـل   المسؤولذاكالدولة التي يمثلها رغبة يعكس  التنازل   أن ذلك تعتبر  
  . خلاف ذلكإلى  المعنيَّة الدولةإشارة
 مـن الـضروري   ،  معـيَّن  حصانة مسؤول    التنازل عن  سلطة يملكن   مَ تحديدإلى جانب   و  - ٣٩

فهــل يجــب أن يكــون التنــازل عــن . )٨٢( الــذي يمكــن أن يتخــذه هــذا الإجـراء شكلالــالنظـر في  
حصانة المسؤول صريحاً على الدوام، أم أن إجراء ضمنياً يكفي بهـذا المعـنى؟ أم أن التنـازل عـن                    

  اً أو ضمنياً، يُعتبر كافياً شريطة أن يكون واضحاً؟ الحصانة، سواء كان صريح
رتبطـــة بالعلاقـــات  المـــواد الماريعنظـــرت اللجنـــة في هـــذه المـــسألة أثنـــاء إعـــداد مـــش و  - ٤٠

، وتمثيـل الـدول في علاقاتهـا مـع المنظمـات            الدبلوماسية، والعلاقات القنصلية، والبعثات الخاصة    
وبصدد هذه المـسألة، كانـت أعمـال        . لاية القضائية حصانات الدول وممتلكاتها من الو    والدولية  
فيما يخص المجموعات الأربـع     نهائية  بمشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية      المتعلقة  اللجنة  

ادة المتعلــق بالتنــازل عــن حــصانة المــوظفين     المــيــنص مــشروع  و. الأولى مــن مــشاريع المــواد  
ة في الإجراءات الجنائية يجب أن يكون صـريحاً علـى   التنازل عن الحصان”الدبلوماسيين على أن   

إقامـة تمييـز بـين الإجـراءات الجنائيـة          ”وفي شرح هذا الحكم، أشارت اللجنـة إلى         . )٨٣(“الدوام
أمـا في   . ففـي الحالـة الأولى، يجـب أن يكـون التنـازل عـن الحـصانة صـريحاً                 . والإجراءات المدنية 

ــم    ــريحاً أو ضــ ــون صــ ــد يكــ ــة، فقــ ــراءات المدنيــ ــراءات   الإجــ ــال في الإجــ ــو الحــ ــا هــ نياً كمــ
لكن الدول قررت خلاف ذلك، إذ أن الشرط القاضي بأن يكـون التنـازل              . )٨٤(“... الإدارية

، مــن ٢، الفقــرة ٣٢المنــصوص عليــه في المــادة عــن الحــصانة صــريحاً علــى الــدوام علــى النحــو  
يـة والمدنيـة   ئيـة الجنا ، يتـصل بالحـصانة مـن الولا     ١٩٦١ لعـام     للعلاقات الدبلوماسـية   اتفاقية فيينا 

ــرِد أحكــام . )٨٥(معــاً ــا    مــصوغة وت ــة فيين بعبــارات مماثلــة بــشأن التنــازل عــن الحــصانة في اتفاقي
__________ 

ذه هــذا ثمــة مــسألة هامــة تتعلــق بالتنــازل عــن حــصانة مــسؤولي الدولــة وهــي الــشكل الــذي يمكــن أن يتخ ــ ”  )٨٢(  
  .٢٥٠مذكرة من الأمانة العامة، الفقرة . “الإجراء

  ).٢، الفقرة ٣٠المادة  (٩٩، المجلد الثاني، الصفحة ١٩٥٨...  الحولية  )٨٣(  
  .المرجع نفسه  )٨٤(  
صراحة هو الإجـراء الوحيـد الـذي يمكـن أن     أن التنازل عن الحصانة  عدد من الوفود المشاركة في المؤتمر    رأى  )٨٥(  

ونظـراً إلى أن الحـصانة تحمـي        . علـى النيـة الحقيقيـة للدولـة المرسِـلة بالتنـازل عـن الحـصانة               كافيـا   يشكل دليلا   
، فـلا توجـد حاجـة للتمييـز بـين      )إلا شـخص يـستفيد منـها     الموظـف الدبلوماسـي     وما  (الدولة في المقام الأول     
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 ١٩٦٩، واتفاقية البعثات الخاصـة لعـام        )٢، الفقرة   ٤٥المادة   (١٩٦٣للعلاقات القنصلية لعام    
قاتهـا مـع المنظمـات الدوليـة        اتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيـل الـدول في علا        ، و )٢، الفقرة   ٤١المادة  (

در يج ـو. )٨٦()٢، الفقـرة    ٦١، والمـادة    ٢، الفقـرة    ٣١المـادة    (١٩٧٥لعـام   ذات الطابع العـالمي     
الملاحظة أنـه باسـتثناء مـا يـرد في اتفاقيـة فيينـا للعلاقـات القنـصلية، فـإن الـشرط القاضـي بـأن                          ب

الحـصانة الشخـصية مـن      يكون التنازل عن الحصانة صريحاً يتصل بالأشـخاص الـذين يتمتعـون ب            
تكـــون هويـــة هـــؤلاء وعـــلاوة علـــى ذلـــك، وفي جميـــع الحـــالات، . الولايـــة الجنائيـــة الأجنبيـــة

مـــن وينتمــي إلى هــذه الفئـــة كــل    . قامـــةجيــداً في دولــة الإ  الأشــخاص ومركــزهم معـــروفين   
  .المسؤولين القنصليين والموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالحصانة الوظيفية فقط

محـاكم وطنيـة رأي مفـاده أن التنـازل عـن            أصـدرتها    الـتي    قرارات عدد من ال   دي في أُبو  - ٤١
في مـذكرة الأمانـة العامـة       الـواردة   مثلة  الأ  وتشمل .حصانة رئيس الدولة يجب أن يكون صريحاً      

فيردينانـد   مـن قـرارات في قـضية          اتخذتـه المحكمـة الاتحاديـة السويـسرية        مـا  بشأن هذه القـرارات   
ــاركوس ض ــ  ــدا م ــشرطة  وإيميل ــب الاتحــادي لل ــة الولايــات المتحــدة المحليــة    )٨٧(د المكت ، ومحكم

، ومحكمــة الاســـتئناف في  )٨٨(لافونتـــان ضــد أريــستيد  للمنطقــة الــشرقية بنيويــورك في قــضية     
  .)٨٩(المملكة العربية السعوديةأحمد ضد حكومة بريطانيا العظمى في قضية 

التي أرسلت مـسؤولاً    لدولة  لصريحة  لاوافقة  الم( يتخذ التنازل الصريح عن الحصانة       قدو  - ٤٢
شكل بيـان أو إخطـار انفـرادي    ) على أن تمارس دولة أخرى الولاية الجنائية إزاء ذلك المسؤول       

من جانب الدولة المُرسلة أو قيام تلك الدولة بعقد اتفـاق دولي مـع الدولـة الـتي تمـارس الولايـة                      
دت أسمــاؤهم في الإجــراءات وقــد يــتم ذلــك بــشأن مــسؤول محــدد أو مــسؤولين ور . القــضائية

اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   ، مــن ١، الفقــرة ٧وتفــصِّل المــادة  . الجنائيــة المعنيَّــة، أو بطريقــة أعــم   

__________ 
 United Nations Conference on :انظــر. الولايــة الجنائيــة والولايــة المدنيــة لأغــراض التنــازل عــن الحــصانة  

Diplomatic Intercourse and Immunities, Official Records, vol. I (A/CONF.20/14), pp 174 et seq.  
وعلـى  . لكنه من الواضح أن جميع هذه الاتفاقيات تتيح مجالاً للتنازل ضمنياً عن الحصانات من الولاية المدنية             )٨٦(  

اســتهلال موظـف يتمتــع  مطابقـة مفادهـا أن   لمــذكورة أعـلاه أحكامــاً  وجـه الخـصوص، تتــضمن جميـع المـواد ا    
ينبغـي أن يمنعـه مـن الاحتجـاج بالحـصانة القـضائية بالنـسبة إلى أي طلـب مـضاد                    المعنيَّـة  جراءاتللإ بالحصانة

  . أدناه١٠٩انظر الحاشية . يتصل مباشرة بالطلب الأصلي
  .٢٥١مذكرة من الأمانة العامة، الفقرة   )٨٧(  
  .رجع نفسهالم  )٨٨(  
  .المرجع نفسه  )٨٩(  
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ــة القــضائية    ــدول وممتلكاتهــا مــن الولاي ــام لحــصانات ال ــازل   ٢٠٠٤ لع ــوعين مــن التن  هــذين الن
  .)٩٠(الصريح عن الحصانة

 التنـازل عـن حـصانة رئـيس         أن يتخـذه  يمكن   مسألة الشكل الذي     جرى التوقف عند  و  - ٤٣
لهـذا  إلى حـد مـا        مفـصلاً   تحلـيلاً   العامـة   مـذكرة الأمانـة     وتتـضمَّن  .بينوشيه  قضية دولة سابق في  

 إلى أنـه    أُشـير على وجـه الخـصوص،      و. )٩١(كاديمي ذي الصلة   الأ مع الشرح الجانب من القضية    
ــضية في ” ــم  (بينوشــيهق ــصديق ش ــ سألةمــتمحــورت ، )٣رق ــازل حــول ت ــىيلي  التن ــة عل  اتفاقي

وفي حـين   .  إلى حـد مـا      التنـازل  تناول اللـوردات الـسبعة جمـيعهم موضـوع        مناهضة التعذيب، و  
اعتبر أحد اللوردات أن التصديق يشكل هنا حالة تنازل صريح، فإن ستة لـوردات اعتـبروا أنـه          
لا يشكل حتى حالة تنازل ضمني، وإن خلُـص خمـسة مـن اللـوردات الـسبعة إلى أنـه يـؤدي في                       

. )٩٢(نهاية المطاف إلى إبراز موافقة شيلي على خضوع رئـيس دولتـها الـسابق للولايـة القـضائية               
يُقـال إن أي تنـازل للـدول عـن الحـصانات يجـب أن       ” أشـار إليـه اللـورد سـافيل،     على نحو ما  و

لكـن يبـدو لي أن       هذا الطـرح العـام،       عنولن أخرج   . يكون صريحاً، أو على الأقل لا لبس فيه       
ــ ــة مناهــضة التعــذيب تــستوفي هــذا الــشرط   الأحكــام ال  أبــدىو. “)٩٣(صريحة والقاطعــة لاتفاقي

__________ 
جملـة  ، في مـن الولايـة القـضائية    وممتلكاتهـا   المواد المتعلقة بحـصانات الـدول  لمشاريع شرحهافي  كشفت اللجنة     )٩٠(  

الأمـم المتحـدة لحـصانات     ن اتفاقيـة ، م ـ ١، الفقـرة    ٧ في المادة     لاحقاً تي وردت  الأحكام ال  بشأنأمور، نهجها   
 عـن عـراب    للإ يدة ممكن تمييزها   عد أساليب ظهرَ أن ثمة  ”( ٢٠٠٤ لعام   ية القضائية الدول وممتلكاتها من الولا   

 وينبغي اعتبـار أي     . بسهولة  أو مُستنتجاً  ،به اًسلمم  تكون الموافقة أمراً   لاينبغي أ و...  أو الإفادة عنها   الموافقة
الـدول المبيَّنـة في هـذا الجـزء      بوصـفها اسـتثناء محـتملاً للمبـادئ العامـة لحـصانات             “الموافقة الضمنية ” نظرية ل ـ

وبالتـالي،  . ليس كاستثناء في حد ذاته، وإنما بمثابة تفسير أو تبرير مضاف لاستثناء صالح ومعتـرف بـه عمومـاً            
لا مجال للإشارة ضمنياً إلى الموافقة من جانب دولة ممتنعة لم تُعرب عن موافقتها بشكل واضح ممكـن تمييـزه،            

وثمة دليل سهل لا يقبل الجدل على الموافقـة مـن جانـب             ...  ٨عليها في المادة    بما في ذلك الوسائل المنصوص      
خطيـاً علـى أسـاس كـل حالـة علـى حـدة لـدعوى قـضائية محـددة أمـام                      ...  الدولة الـتي تعـرب عـن موافقتـها        
وفي حال الإعراب عن الموافقة في سياق حكم مـن معاهـدة مُبرمـة بـين       ...  السلطة عند نشوء منازعة بالفعل    

ل، تكون الموافقة بالطبع مُلزمة على الدولة التي أعربت عن موافقتها، كما يمكن للدول الأطراف المخوَّلـة                 دو
ويؤيـد قـانون المعاهـدات صـحة     . بأن تـستند إلى أحكـام الاتفاقيـة الاسـتفادة مـن الإعـراب عـن هـذه الموافقـة             

مـشاريع المـواد المتعلقـة    ). “ للمعاهـدة  الإعراب عن الموافقة على الولاية القضائية وانطبـاق الأحكـام الأخـرى           
، المجلد الثـاني، الجـزء الثـاني،        ١٩٩١...  ، وشروحها، الحولية  من الولاية القضائية   وممتلكاتها   بحصانات الدول 

، فهـي    في شـكل عقـد خطـي       - حـددتها اللجنـة      أما الوسيلة الثالثة للإعراب عـن الموافقـة كمـا         . ٢٧الصفحة  
  .ن الحصانة من الولاية الجنائيةتتعلق قطعاً بالتنازلات ع لا

  .٢٦٤ إلى ٢٥٨مذكرة من الأمانة العامة، الفقرات   )٩١(  
  .٢٥٨المرجع نفسه، الفقرة   )٩٢(  
  )٩٣(  Regina v. Bartle and the Commissioner of Police for the Metropolis and Others Ex Parte Pinochet, 24 

March 1999  (Pinochet No. 3). Available at http://www.parliament.the-stationery-

office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino7.htm..  
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اللورد غوف رأياً مخالفاً، فاعتبر أن الاتفاقية لا تـنص علـى تنـازل صـريح أو تنـازل ضـمني عـن                    
ــور،   . الحــصانة ــة أم ــال، في جمل ــدولي     ”وق ــانون ال ــسبة إلى الق ــه ســواء بالن ــدو لي واضــحاً أن يب

 يعكس القانون الدولي بهذا الخصوص، يجـب أن يكـون تنـازل الدولـة               قانون هذا البلد الذي    أو
وبالفعل، إن لم يكن كذلك، فقد تنـشأ        . صريحاً على الدوام  ...  عن حصانتها بموجب معاهدة   

حال مـن الفوضـى الدوليـة العامـة مـع توصُّـل محـاكم مختلـف الـدول الأطـراف في المعاهـدة إلى                         
ويبـدو  . )٩٤(تنـازل عـن الحـصانة ينبغـي أن يكـون ضـمنياً            إذا كان ال   بشأن ما استنتاجات مختلفة   

بالتالي أن اللوردين معاً يعتبران، في الجـوهر، أن التنـازل عـن الحـصانة يجـب أن يكـون صـريحاً،                      
  . )٩٥(أقلّه في شكل اتفاق دولي

  عـدداً مفادهـا أن  البحوث التي تناولت هذا الموضـوع،     عرب عنها في     وجهة نظر أُ   وثمة  - ٤٤
 ذلـك مـع   بـرغم  تتنافى أي أحكام بشأن التنازل عن الحصانة ضمت الدولية التي لا ت  من الاتفاقا 
 وتـنص   ا معين ـ ا سـلوك  الـتي تُجـرّم    وتشمل هذه الاتفاقات معاهـدات حقـوق الإنـسان        . الحصانة
ووفقاً لـذلك، فـإن الدولـة الـتي توافـق علـى الالتـزام               . )٩٦(ولاية جنائية عالمية بشأنه   وجود   على

__________ 
  : لمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على الموقع التالي: المرجع نفسه  )٩٤(  

http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/ld199899/ldjudgmt/jd990324/pino3.htm..  
عند النظر في مسألة التنازل الضمني عن حصانة دولة بموجـب قـانون حـصانات الـسيادة الأجنبيـة، لاحظـت                        )٩٥(  

 Doe and ors v. Israel and ors, Motion disposition, 400 F Suppمحكمـة الولايـات المتحـدة المحليـة، في قـضية      

2d 86, 95-96 (DDC 2005); ILDC 318 (US 2005) الـضمني بموجـب هـذه المـادة يتطلـب أن      التنـازل ”، أن 
، وأنها اعتزمـت بـذاتها   “تكون السيادة الأجنبية قد أشارت، في مرحلة ما، إلى قابليتها للخضوع إلى الدعوى     

  .“أن تفعل ذلك
ــوفقــاً  )٩٦(   ــدأ التنــازل الــضمني يفتــرض  أوكيــف، .ـ ر ل ــه ”صانة الحــ  عــنمب ــدأن ــام عن   اتفــاق دوليل بعقــد دوقي

فرض الالتزام بمعاقبتـها، فـإن ذلـك يتنـافى منطقيـاً مـع التمـسك            ي بها و  يعترف جريمة دولية أو     ينشئبينها   فيما
وبهذه الصفة، يعني ذلك بالـضرورة أن الـدول المـشار           . بالحصانة حين يكون المتهم أحد مسؤولي دولة أجنبية       

المطعـون فيـه بقـدر مـا         إليها قد اختارت سلفاً التنازل عن حصانة أي دولـة يُفتـرض أنهـا علـى صـلة بالـسلوك                   
 يُحتمل أن يكون     سلوك بشأنجنائية عالمية وإلزامية    وباختصار، يشكل إنشاء ولاية     . يتعارض ذلك مع الاتفاق   

رسمياً موافقة مسبقة على قيام المحـاكم المحليـة الأجنبيـة بممارسـة تلـك الولايـة، بـصرف النظـر عـن مبـدأ حـصانة                           
  . “الدولة

     R. O’Keefe, “The European Convention on State Immunity and International Crimes”, The Cambridge 

Yearbook of European Legal Studies, vol. 2, 1999, p. 513.   
لعـام  الاتفاقيـة الأوروبيـة المتعلقـة بحـصانة الـدول      مـن  ) أ (٢ويعزِّز المؤلف تلك النظرية على أساس فهمه للمادة            

 حجــة علـى أســاس التنــازل الــضمني  تأييــدتتــسم علــى الأقــل بقـدرة  ”ة أمــور، إلى أنهـا  ، مـشيراً، في جمل ــ١٩٧٢
لكنـه يعتـبر أيـضاً أن وجـود تنـازل ضـمني             ). ٥١٧المرجـع نفـسه، الـصفحة        (“بموجب اتفـاق ضـمني متعـارِض      

ة الولايـة    من الاتفاق مـا لم تكـن نيَّـة الأطـراف الموافقـة علـى قيـام المحـاكم الأجنبيـة بممارس ـ                      يستنبطيمكن أن    لا
وهـو يـرى أن وجـود التـزام بممارسـة      . الجنائية بشأن السلوك موضوع التجريم ههنا واضحة بشكل لا لبس فيـه           

. أمـا ف  ). المرجـع نفـسه   ( علـى هـذه النيـة        دليل) ةالتسليم أو المحاكم  بما في ذلك بموجب مبدأ      (الولاية القضائية   
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 قد تنازلت ضمنياً بفعل الواقـع عـن حـصانة مـسؤوليها في حـال انتـهاكهم                  باتفاق كهذا تكون  
وجـرى في  . )٩٧(لحقوق الإنسان التي يحميها ذاك الاتفاق أو في حال ارتكابهم أفعالاً مجرَّمـة فيـه        

ــة،         ــن جه ــضائية م ــة الق ــين الولاي ــة ب ــات القائم ــاول الاختلاف ــاني تن ــر الث ــر الأولي والتقري التقري
رى، وكـذلك بـين المعـايير والقواعـد الموضـوعية لحقـوق الإنـسان، وفي                والحصانة مـن جهـة أخ ـ     

ر وتجــرِّم أفعــالاً مختلفــة مــن جهــة، والطبيعــة الإجرائيــة  تحظــبعــض الحــالات القطعيــة منــها، الــتي
 لا تمنـع    ويخلـص التقريـر الثـاني إلى أن الولايـة القـضائية العالميـة             . )٩٨(للحصانة مـن جهـة أخـرى      

وتنطبـق هـذه الملاحظـات أيـضاً علـى موضـوعنا            . )٩٩(القواعـد  ثل تلك الحصانة كما لا يمنعها م    
فلأسباب مماثلة، لا تعني موافقة دولـة علـى الالتـزام باتفـاق دولي مـن هـذا النـوع الموافقـة              . هذا

وعـلاوة  . ضمناً على ممارسة الولاية الجنائية الأجنبية إزاء مسؤوليها، أي التنازل عن حـصانتهم            
 اتفـاق دولي علـى أنـه يقـضي ضـمناً بالتنـازل عـن حـصانة مـسؤولي          على ذلك، لا يمكن تفسير    

وفي .  علــى أن الدولــة المعنيَّــة تعتــزم ذلــك أو تنــشدهيقــم الــدليلدولــة طــرف في الاتفــاق مــا لم 
فرهوفن بـشأن الاتفاقـات المتعلقـة بـالجرائم الخاضـعة للقـانون             . الوقت نفسه، كما أشار إليه ج     

 فيهـا إرادة ضـمنية، ومـع ذلـك مؤكّـدة، للمـوقّعين عليهـا                لكن يبـدو أن لا أحـد يـرى        الدولي،  
  .)١٠٠(“بالإخلال بالحصانة

__________ 
متعارضــاً ” يقتــضي أن يكــون الاتفــاق الــدولي  كويفــو، فيــشير مــن جانبــه إلى أن إثبــات وجــود تنــازل ضــمني  

  .“بصراحة مع الأحكام المعمول بها للحصانة
     .V. Koivu, “Head-of-State Immunity v. Individual Criminal Responsibility under International Law”, 

Finnish Yearbook of International Law, vol. XII (2001), p. 318.  
ن الموافقة على الالتزام باتفاق كهذا لا تُعتبر عادةً تنازلاً عن الحـصانة وإنمـا مجـرّد اسـتثناء مـن الحـصانة أو              رغم أ   )٩٧(  

 Curtis A. Bradley and Jack، انظـر، علـى سـبيل المثـال    . انعـداماً لهـا إلى جانـب إمكانيـة التنـازل عـن الحـصانة       

Landman Goldsmith, “Foreign Sovereign Immunity, Individual Officials, and Human Rights Litigation”, 

Green Bag 2D, vol. 13, p. 9, 2009; Harvard Public Law Working Paper No. 10-05, p. 22. Available at 

http://ssrn.com/abstract=1485667.  

  ). وما بعدها٦٣الفقرة (ألة بالتفصيل في التقرير الثاني وجرى النظر في هذه المس    
  .٧٧ إلى ٦٤؛ التقرير الثاني، الفقرات ٧٠ إلى ٦٤التقرير الأولي، الفقرات   )٩٨(  
  .٧٧  و٦٤التقرير الثاني، الفقرات   )٩٩(  
)١٠٠( Droit international des immunités: contestation ou consolidation?, Joe Verhoeven (dir.) 2004, Larcier, 

p. 123.    
أي أحكام تستبعد الحصانة    ...) الإبادة، التعذيب، إلخ    (لا تتضمن هذه الاتفاقيات     ” أنه المؤلف أيضاً    يلاحظو    

لا شيء يدعو إلى الاعتقاد أن ذلك هو ما كان يـشكل الإرادة الـضمنية للـدول الـتي تفاوضـت                     ... صراحة، و   
  .“واء في أعمالها التحضيرية أو ما عداهابشأنها أو أصبحت أطرافا فيها، س

  ).١٢٥المرجع نفسه، الصفحة (    
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 رأيهــا بــشكل قــاطع  أمــر القــبضوأبــدت محكمــة العــدل الدوليــة في حكمهــا في قــضية     - ٤٥
إذا كان إبرام دول لمعاهدة دولية متعلقة بتجريم أفعـال معيَّنـة وتوسـيع نطـاق الولايـة الجنائيـة                     عما

وذكــرت . طــراف فيهــا يعــني أن هــذه الــدول تتنــازل عــن حــصانة مــسؤوليها    الــدول الألتــشمل
يعـني   الولاية القضائية لا تعني عدم وجود حـصانة، بينمـا لا          ”: المحكمة في جزء من الحكم ما يلي      

وهكـذا، ورغـم أن مختلـف الاتفاقيـات الدوليـة المعنيـة             . عدم وجود حصانة وجـود ولايـة قـضائية        
 الـــدول التزامـــات بمقاضـــاة مرتكبيهـــا فيالمعاقبـــة عليهـــا يفـــرض بمنـــع بعـــض الجـــرائم الخطـــيرة و

ــة، فــإن هــذا التوســيع       أو ــها القــضائية الجنائي ــها أن توســع نطــاق ولايت تــسليمهم، ممــا يقتــضي من
فيهـا    الحـصانات الممنوحـة بموجـب القـانون الـدولي العـرفي، بمـا        فييؤثر بأي حال من الأحوال       لا

مكــان الاعتــراض عليهــا أمــام محــاكم دولــة أجنبيــة، حــتى  ويظــل بالإ. حــصانات وزراء الخارجيــة
يبـدو أن هـذا البيـان       و. “)١٠١(عندما تمارس تلك المحاكم الولاية القضائية بموجب هذه الاتفاقيات        

  .  بين معاهدات حقوق الإنسان والتنازل عن الحصانةة القائمة على العلاقكذلك كلياًينطبق 
قبـول تنـازل ضـمني علـى        ة ل  العام ـ لممانعـة ا”  عـام  بوجـه مذكرة الأمانة العامة    تلاحظ  و  - ٤٦

   .“)١٠٢(أساس قبول اتفاق ما
ن الحـصانة،   ع ـالـضمني   و الاختيار بين التنازل الـصريح       وعوضاً عن لمعهد،  ا قرار   أما في   - ٤٧

فيمــا يتعلــق و.  وانعــدام الغمــوض فيــه التركيــز علــى وضــوح التنــازل عــن الحــصانة فقــد جــرى
 يكـون   يمكـن أن  ”:  القرار على مـا يلـي       من ٧المادة  نصَّت  ،  بالتنازل عن حصانة رؤساء الدول    

ذا الـصدد   به ـجو فرهوفن   أشار إليه   كما  و. “)١٠٣(اؤكَّد م ما دام ،   أو ضمنياً  هذا التنازل صريحاً  
] الدولـــة [فمـــا يهـــم مـــن جهـــة أخـــرى يكمـــن تحديـــدا في أن تكـــون إرادة        ” في تقريـــره،

__________ 
فيمــا يخـص اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب، يلاحــظ ســياودونغ يــانغ أن  . ٥٩، الحكــم، الفقــرة أمــر القــبضقـضية   )١٠١(

وقد يكون سبب هذا الإغفال مسألة تخمـين، لكـن      . التعذيب تغفل مسألة حصانة الدولة    ] مناهضة[اتفاقية  ”
من الواضح أنه لا توجد مادة محددة تتناول حصانة الدولة، ولـذا، فـإن تفـسير وتطبيـق هـذه الاتفاقيـة يخـضع                    

 فقـدان ووجود ولايـة قـضائية عالميـة لا يـستتبع بالـضرورة             . لقواعد القانون الدولي الحالية المرتبطة بهذا الشأن      
  .“س فيهاالحصانة، مثلما أكدت عليه محكمة العدل الدولية بعبارات لا لب

    “Jus Cogens and State Immunity”, New Zealand Yearbook of International Law, Vol. 3, 2006, pp. 144-145.   
في بلجيكــا، بعــد النظــر في مــسألة حــصانة أرييــل شــارون فيمــا يتــصل بتــهم جــرائم محكمــة الــنقض وأعلنــت     

 أو بروتوكولاهـا الإضـافيان الأول       ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢لا تتضمن اتفاقيات جنيف المؤرخـة       ”: حرب
. “والثاني أي مادة تمنع المـدَّعى عليـه مـن الاحتجـاج بالحـصانة مـن الولايـة القـضائية أمـام المحـاكم البلجيكيـة               

H.S.A. et al., v. S.A. et al.,)     محكمـة  )قرار متعلق بالتهم الموجهة إلى أرييل شـارون وأمـوس يـارون وآخـرين ،
  . أعلاه٤١الحاشية النقض، بلجيكا، انظر 

  .٢٥٩مذكرة من الأمانة العامة، الفقرة  )١٠٢(
)١٠٣( Institut de droit international, Annuaire, Vol. 69, 2000-2001, Session de Vancouver, 2001, Travaux 

préparatoires et déliberations de l’Institut, p. 689..  
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دة الدولة، الـذي يمكـن أن يُعتـبر تنـازلاً     وكمثال على هذا التعبير القطعي عن إرا  . )١٠٤(“أكيدة
ضــمنياً عــن الحــصانة في حــال عــدم الإعــراب عنــه صــراحة، يــذكر المؤلــف حالــة قــدَّمت فيهــا   

  . )١٠٥(إحدى الحكومات رئيس دولة سابق إلى المحاكمة
 ها رئيـس  تقـدم   لدولـة أن   ؟ على سـبيل المثـال، يمكـن       دهذا الح  الصورة واضحة إلى     هلف  - ٤٨
. )١٠٦(طلـب تـسليمه مـن بلـد آخـر         ت أن   بإمكانهـا بـل و  إلى المحاكمـة،    ) ولاً آخر  مسؤ أو(سابق  ال
 الإجرائيـة  تـدابير يتعلـق بال  على نحو بيِّن تنازلاً عن حصانة هذا الشخص فيمـا  هذا الطلب يعني ف

ــة ال الــتي تتخــذها  ــسليمه الأدول ــة لت ــة في    . جنبي ــستمر الدول لكــن في الوقــت نفــسه، يمكــن أن ت
سها السابق فيما يتعلق بالإجراءات الـتي يمكـن أن تـضطلع بهـا الدولـة                الإصرار على حصانة رئي   

الأجنبية من جانبها كدولة أجنبية بغرض المقاضاة الجنائية للـشخص المعـني، أو بغـرض تـسليمه                 
ويبدو على العموم أن رغبة دولة ما في مقاضاة مسؤول سـابق لهـا لا تعـني                 . )١٠٧(إلى بلد ثالث  

نظر إلى الأفعال المطعون فيها على أنها ارتُكبت بصفة رسميـة، ولا            على الإطلاق أنها ما عادت ت     
تعادل كذلك الموافقة على ممارسة الولاية الجنائية الأجنبية إزاء هـذا المـسؤول، أي التنـازل عـن               

ــة لا تريــد أن يُقاضــى  : والأرجــح أن يكــون الأمــر خــلاف ذلــك تمامــاً  . الحــصانة أي أن الدول
  .)١٠٨(ج، لكنها تريد تقديمهم إلى العدالة بنفسهامسؤولوها السابقون في الخار

__________ 
  .٥٣٤المرجع نفسه، الصفحة  )١٠٤(
  .٥٣٤رجع نفسه، الصفحة الم )١٠٥(
هكذا، سعت بيرو لسنوات عديدة للحصول على تسليم الديكتاتور السابق ألبرتو فوجيموري، أولاً من اليابان                )١٠٦(

ــة    ( ــسية الياباني ــه كــان يحمــل الجن ــاءت محاولاتهــا بالفــشل نظــراً إلى أن  ألقــي القــبض علــى و. ، ثم مــن شــيلي )وب
دة البيروفيــة فــور وصــوله، وجــرى تــسليمه في وقــت لاحــق، عــام  فوجيمــوري في شــيلي بنــاءً علــى طلــب القيــا 

 من سـجلات القـضية في القـرار المتعلـق بتوقيفـه             استجلاؤهوما يمكن   . ، إلى بيرو بغرض المقاضاة الجنائية     ٢٠٠٧
ل انظر على سـبي   . وأثناء النظر في طلب التسليم هو أنه لم يجرِ بتاتاً تناول مسألة تمتع فوجيموري بالحصانة أم لا                

 M. Haas, “[F]ujimori Extraditable!: Chilean Supreme Court Sets International Precedent for Humanالمثـال  

Rights violations”, 39 University of Miami Inter-American Law Review, Winter 2008, pp. 373-407  
الحجـة القائلـة إن أمـر إلقـاء القـبض            يـات المتحـدة   ولا، رفضت محكمة دائرة ال    ريستيدأ ضد   لافونتان في قضية  )١٠٧(

وعـلاوة علـى   .  برتران أريستيد الصادر في هايتي يمكن أن يُعتبر تنازلاً عن حصانة رئـيس الدولـة    -على جان   
ذلــك، لــوحظ عــدم الإشــارة إلى التنــازل عــن الحــصانة في رســالة موجهــة مــن ســفير هــايتي لــدى الولايــات     

الولايات المتحدة قدمت بياناً مفاده أن أريستيد يتمتع بالحصانة، وكـان حاسمـاً             لكن وزارة خارجية    . المتحدة
واستتبع ذلك عدم اعتراف الولايات المتحدة بحكومة هـايتي، باعتبـار أن            . بالنسبة إلى المحكمة في هذه القضية     

 آنــذاك الولايــات المتحــدة كانــت لا تــزال تعتــرف بأريــستيد بوصــفه رئــيس الدولــة الــشرعي الوحيــد، وكــان
   .متواجداً في المنفى

    Lafontant v. Aristide, 844 F. Supp. 128, 137 (EDNY 1994), 103 ILR 581.  
قيـام   علـى وافقـة الدولـة     مـشفوعة بم   من جانب دولة ضـد رئـيس سـابق لتلـك الدولـة                مقدَّمة  قضية جنائية  قد تكون  )١٠٨(

انظـر، علـى سـبيل المثـال، قـضية الـرئيس الـسابق لبوليفيـا          ( هذا الـشخص     إزاء ولاية القضائية لبممارسة ا  دولة أجنبية 
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ربمـــا أمكـــن للمـــرء أن يتـــصور حالـــة تطلـــب فيهـــا الدولـــة مـــن دولـــة أجنبيـــة تنفيـــذ    - ٤٩
أنــواع تــدابير الإجــراءات الجنائيــة ضــد أحــد مــسؤوليها الرفيعــي المــستوى المــزاولين     مــن نــوع

ضي بـالطبع تنـازلا عـن       وهـذا يقت ـ  . رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزيـر خارجيـة          -مهامهم  
لكن هذه الحالة، في مـا يبـدو، افتراضـية    . حصانة ذلك الشخص في ما يتعلق بالتدابير المقصودة    

  .في طبيعتها
وتوجد في الاتفاقيـات المتعلقـة بالعلاقـات الدبلوماسـية والعلاقـات القنـصلية والبعثـات                  - ٥٠

 الطابع العـالمي، وحـصانات الـدول        الخاصة وتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات        
وممتلكاتها من الولاية القضائية، أحكام مماثلة، حيـث إنـه لا يحـق لمـن يتمتـع بالحـصانة، إن أقـام                      
دعوى، الاحتجاج بالحصانة من الولاية القضائية في ما يتعلق بأي طلب مـضاد يتـصل مباشـرة                  

ة هــي المعنيــة بــالأمر في هــذا  ومــن الواضــح أن الولايــة القــضائية المدني ــ. )١٠٩(بالطلــب الأصــلي
ومــع ذلــك، توجــد في قــوانين الإجــراءات الجنائيــة في بلــدان كــثيرة أشــكال متنوعــة    . الــسياق

فهل يمكن اعتبار الأمر تنازلا عن الحـصانة مـن          . لمشاركة المجني عليهم في رفع الدعاوى الجنائية      
ذا المـسؤول هـو الطـرف      تدابير الإجراءات الجنائية الـتي تُتخـذ في حـق أي مـسؤول إذا كـان ه ـ                

المتظلم في قضية جنائية، بما في ذلـك الحـصانة ممـا يُنفـذ مـن تـدابير ذات صـلة بالتـدابير المـضادة                         
  .التي يتخذها الشخص الذي تُقام ضده القضية

وقد يبدو، بصورة عامة، أنه ليس من المناسب تمامـا القيـاس علـى وضـع ينطـوي علـى                      - ٥١
لمدنيــة في الحالــة الــتي يقــيم فيهــا الطــرف المــتظلم قــضية جنائيــة  الحــصانة مــن الولايــة القــضائية ا

وفي الحــالات الــتي تُجــرى فيهــا محاكمــة جنائيــة عــن طريــق التحقيــق القــضائي . ينــضم إليهــا أو
الادعاء العام، تُنفذ التدابير الإجرائية بغض النظر عـن مـشاركة الطـرف المـتظلم أو سـلطات         أو

 مـن المهـم أن تنحـصر الحـصانة الـتي يـستفيد منـها المـسؤول في                   وفي هذا السياق،  . الدولة المعنية 

__________ 
 عـن   حكومـة بوليفيـا   تنـازل    ب مـشفوعة  التهم الجنائية المرفوعة ضده في بوليفيـا         وردت) (غونزالو سانشيز دي لوزادا   

 ,Mamani.  آنـذاك وكانـت قيـد النظـر   الدعوى المدنية المرفوعة ضده في الولايات المتحدة،  بشأن تبقيةمأي حصانة 

et al. vs. Jose Carlos Sanchez Berzain and Gonzalo Daniel Sanchez de Lozada Sanchez Bustamante U.S. 

District Court, Southern District of Florida, Miami Division, 9 November 2009, available at: 

http://www.law.harvard.edu/programs/hrp/documents/Mamani_Sanchez_Berzain_Sanchez_de_Lozada.pdf) .
  .أمر قد لا يكون قانونيا عن الحصانة  الضمنيلتنازلعديلا ل الجنائية قاضاة المة محاولاعتبار  أن تماماًهذا يؤكدو

، ٤٥ من المـادة    ٣، والفقرة   ١٩٦١، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام        ٣٢ من المادة    ٣انظر الفقرة    )١٠٩(
، مــن اتفاقيــة البعثــات الخاصــة ٤١ مــن المــادة ٣، والفقــرة ١٩٦٣ فيينــا للعلاقــات القنــصلية لعــام مــن اتفاقيــة

، من الاتفاقية المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مـع المنظمـات الدوليـة              ٣١ من المادة    ٣، والفقرة   ١٩٦٩ لعام
لكاتهــا مــن الولايــة القــضائية  مــن اتفاقيــة حــصانات الــدول وممت٨، والمــادة ١٩٧٥ذات الطــابع العــالمي لعــام 

 ).http://untreaty.un.orgمتاحة في الموقع الشبكي  (٢٠٠٤ لعام
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ولا يمكن اعتبـار أن تلـك الدولـة الـتي تحمـي الحـصانةُ               . الحصانة التي تعود لدولة المسؤول نفسه     
  .)١١٠(مصالحَها قد تنازلت عن الحصانة نتيجة لأعمال المسؤول

دعي الوحيــد في وفي الوقـت نفـسه، هنـاك حــالات يتـصرف فيهـا المــسؤول بوصـفه الم ـ        - ٥٢
قضية جنائيـة في مرحلـة المحاكمـة، دون أي تـدخل مـن جانـب المـدعي العـام، مـع تمتعـه بجميـع                    

ويُطـرح في هـذا الـصدد الـسؤال عمـا إذا كـان هـذا الأمـر                  . الحقوق الإجرائية المكفولة للادعاء   
. المفترضــةيــؤدي إلى التنــازل عــن الحــصانة في مــا يتعلــق بالاتهامــات المــضادة المتعلقــة بالجريمــة    

ويمكن أن ينشأ هذا الوضع في حالات ما يُسمى الدعوى الخاصة التي تنص عليها قـوانين عـدد           
بصورة عامة، الجرائم الـتي ليـست لهـا تبعـات خطـيرة، مـن       (من الدول لعدد محدود من الجرائم       

ولا يوجـد في الـدعاوى الخاصـة مـدع عـام،       . )١١١()قبيل الإصابة بجروح طفيفة، وما إلى ذلـك       
 جميع الحقوق الـتي يتمتـع بهـا المـدعي العـام عـادة، بحيـث يـدخل                   )١١٢(يمارس الطرف المتظلم   بل

ولهــذا . الطــرف المــتظلم في منازعــة مــع المــدعى عليــه، وتــؤدي المحكمــة دور الحَكَــم في المنازعــة 
وبعبـارة أخـرى، يمكـن أن تكـون         . )١١٣(السبب يجوز في مثل هذه المحاكمة توجيـه اتهـام مـضاد           

وبطبيعـة الحـال،    . ريبة جدا، من حيث أوجهها الإجرائية، من أي قـضية مدنيـة           هذه الدعاوى ق  
، مـع مراعـاة الفـوارق الدقيقـة بـين قـوانين الإجـراءات الجنائيـة                 )١١٤(ينبغي لدرجـة هـذا القـرب      

__________ 
بيد أنه، مرة أخرى، ينتج وضع غير واضـح في هـذه الحالـة الافتراضـية، حيـث يقـيم رئـيس الدولـة أو رئـيس                     )١١٠(

 .الحكومة أو وزير الخارجية قضية جنائية

 من قانون الإجراءات الجنائية للاتحـاد الروسـي المتـاح في الموقـع              ٣١٨ و   ٤٣  انظر، على سبيل المثال، المادتين     )١١١(
 من قـانون الإجـراءات الجنائيـة        ٣٩٤ إلى   ٣٧٤؛ والمواد   /http:///www.consultant.ru/popular/upkrf: الشبكي

ــشبكي  ــع الـ ــاح في الموقـ ــاني المتـ ؛ http://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stpo/englisch-stpo.html: الألمـ
-http://zakon.rada.gov.ua/cgi:  من قانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيـا المتـاح في الموقـع الـشبكي            ٢٧والمادة  

bin/laws/main.cgi?nreg=1001-05 مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة للنمـــسا المتـــاح في الموقـــع  ٧١؛ والمـــادة 
وهنــاك قواعــد يمكــن بموجبــها التعامــل  . http://www.jusline.at/Strafprozessordnung_(StPO).html: الــشبكي

مع القضايا الجنائية التي تنطوي على أشكال معينة من الجرائم في إطـار الـدعاوى الخاصـة فقـط، إذ لا يكـون               
للمدعي العام حق التدخل، أي أن الحكومة لا تملك الاختصاص، أو لا تكون لهـا، أساسـا، مـصلحة قانونيـة                 

مــن هــذه ( مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة للاتحــاد الروســي  ٢، الجــزء ٢٠نائيــة؛ انظــر المــادة في الــدعوى الج
 ).الجرائم الإصابة بجروح طفيفة، والضرب الذي لا تنتج عنه آثار خطيرة، والقذف أو السب والشتم

 ٢ في الجـزء  ٤٣والمـادة   من قانون الإجراءات الجنائية للنمسا، ٥ في الجزء   ٧١انظر، على سبيل المثال، المادة       )١١٢(
 .من قانون الإجراءات الجنائية للاتحاد الروسي، المرجع نفسه

 . من قانون الإجراءات الجنائية الألماني، المرجع نفسه٣٨٨انظر المادة  )١١٣(

ففـي ألمانيـا،    . قد تأخذ الدعاوى الخاصة أشكالا متنوعة في دول معينة، وقد تكون مختلطة في بعـض الأحيـان                 )١١٤(
 مـن قــانون الإجـراءات الجنائيــة الألمــاني،   ٤٠٢ إلى ٣٩٥المــواد  (“الـدعاوى التآزريــة الخاصـة  ”، توجــد مـثلا 

، حيــث يــؤدي الادعــاء العــام الــدور الأساســي، بينمــا الادعــاء الخــاص يــؤدي دورا  )المرجــع الــسالف الــذكر
 .مساعدا
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حسب دولة الولاية القضائية، أن تكون حاسمة في الواقع في الحـالات الـتي تنطـوي علـى تنـازل               
  .“دعاوى الخاصةال”عن الحصانة في حالات 

وفي القضية المتعلقـة بــبعض مـسائل المـساعدة المتبادلـة في الـشؤون الجنائيـة، اسـتنتجت             - ٥٣
محكمة العدل الدولية، لدى نظرها في التدابير التي اتخـذتها فرنـسا إزاء مـدعي جمهوريـة جيبـوتي           

 كـان مـن الممكـن       ورئيس دائرة الأمن الوطني فيها، أن فرنسا لم تنتهك الحـصانة الوظيفيـة الـتي              
وفي الوقــت . أن يتمتــع بهــا المــسؤولان المــذكوران مــا دامــت جيبــوتي لم تحــتج بتلــك الحــصانة    
ومـع ذلـك   . نفسه، لم تقل المحكمة إن جيبوتي لما لم تحتج بالحصانة فهي في حكم المتنازل عنـها              

يمكـن  يبدو من المعقول التـساؤل عمـا إذا كـان عـدم احتجـاج الدولـة بحـصانة أحـد المـسؤولين                    
  .)١١٥(اعتباره تنازلا ضمنيا عن الحصانة

 وقـع علـى كاهـل الدولـة الـتي           “الثلاثـي ”وقد وردت الإشارة أعلاه إلى أنه متى وُجد           - ٥٤
تمــارس الولايــة القــضائية الجنائيــة عــبء الاحتجــاج بالحــصانة، ويقــع هــذا العــبء علــى كاهــل  

ؤول يتمتـع بالحـصانة الوظيفيـة    الدولة التي ينتمي إليهـا المـسؤول، حينمـا يكـون في القـضية مـس             
وتبعـا لهـذا    . )١١٦( ولكنه يتمتع بالحـصانة الشخـصية      “الثلاثي”مسؤول لا يكون واحدا من       أو

الفهم، إذا لم تحتجَّ دولـة المـسؤول بالحـصانة في وضـع تمـارس فيـه ولايـة قـضائية جنائيـة أجنبيـة                 
لا يعـني أن الدولـة   ضد رئيس تلك الدولة أو رئيس حكومتـها أو وزيـر خارجيتـها، فـإن ذلـك                 

تقبل أن تُمارَس الولاية القضائية الجنائية إزاء ذلك الشخص، ومن ثَم فالأمر لا يعني أنهـا تقبـل                  
ية ئوانطلاقـا مـن ذلـك المنطـق نفـسه في حالـة تُمـارس فيهـا الولايـة القـضا          . التنازل عن الحصانة  

الشخــصية، ولكنــه لــيس الجنائيـة الأجنبيــة ضــد مـسؤول يتمتــع بالحــصانة الوظيفيــة أو الحـصانة    
، يمكن افتراض أن عدم احتجاج دولة المسؤول بالحصانة يمكـن اعتبارهـا             “الثلاثي”واحدا من   

وفي . )١١٧(موافقة من تلك الدولة علـى ممارسـة الولايـة القـضائية، ومـن ثم تنـازلا عـن الحـصانة                    
__________ 

 .٤٧٤، المرجع السالف الذكر، الصفحة G. P. Buzziniانظر أيضا  )١١٥(

 . أعلاه٢٤ إلى ١٨انظر الفقرات  )١١٦(

إلا أن المقــرر الخــاص لا يعلــم بوجــود أحكــام أصــدرتها محــاكم أو ممارســات أو آراء أبــدتها دول أو آراء فقهــاء   )١١٧(
وتـشير مـضامين البيـان الـسالف الـذكر الـصادر عـن              . تؤكد بوضوح هذا النهج في تناول المسألة أو تختلف معه         

إلى وجـود ارتبـاط بـين عــدم    )  أعـلاه ٣٢انظـر الحاشـية    (Samantarدة في قـضية  وزارة خارجيـة الولايـات المتح ـ  
الاحتجاج بالحصانة وممارسة الولاية القضائية الجنائية من قبل دولة أجنبية في ما يتعلق بشخص كان بوسعه من                 

ض للحـصانة أو    وهناك أمثلة قليلة جدا لأحكام أصدرتها المحـاكم وفيهـا إمـا رف ـ            . حيث المبدأ أن يتمتع بالحصانة    
ومن هذه الأحكام ذلك الذي صدر      . بالحصانة) السابق(تتناول الحصانة أصلا، ولم تحتج فيها دولة المسؤول          لم

، وفي قـضية مماثلـة في   ١٩٩٥، المحكمة المحلية في مساشوستس، الولايات المتحدة، Xuncax v. Gramajoفي قضية 
، المحكمــة العليــا الإســبانية، )Guatemala Genocide Case(لا إســبانيا، وهــي قــضية الإبــادة الجماعيــة في غواتيمــا

 .H.S.A، إضافة إلى حكم محكمة النقض في بلجيكا في قـضية  )ILM 686 (2003 ٤٢، ٢٠٠٣فبراير /شباط ٢٣

v. S.A. et al.,: (Decision related to the indictment of Ariel Sharon, Amos Yaron and others), 12 February 
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 ذاتهــا عــن الوقــت نفــسه، لا شــيء يمنــع دولــة تمــارس الولايــة القــضائية مــن أن تمتنــع مــن تلقــاء  
  .ممارستها إزاء مسؤول حالي أو سابق لدولة أجنبية، وتعترف بحصانة الشخص

ومن ثم، يمكن وضع اسـتنتاج عـام بـشأن مـسألة شـكل التنـازل عـن حـصانة مـسؤولي                 - ٥٥
حـين تنطبـق الحـصانة      : الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وفق الصيغة التقريبيـة التاليـة           

لون في مناصبهم مـن رؤسـاء الـدول أو رؤسـاء الحكومـات أو وزراء الخارجيـة،        على من لا يزا   
ويمكـن أن يُـستثنى مـن ذلـك الحالـة الافتراضـية الـتي تطلـب                 . يكون التنازل عنها بإعلان صريح    

فيها دولة المسؤول من الدولة الأجنبية تنفيذ تدابير معينة في إطار الإجراءات الجنائيـة بخـصوص             
هذا القبيل من شأنه أن يفترض بما لا لبس فيه وجود تنازل عـن الحـصانة                فطلب من   . المسؤول

وفي ما يتعلـق بالمـسؤولين   . في ما يتعلق بتلك التدابير، ويكون التنازل ضمنيا في مثل هذه الحالة  
ــشملهم   ــذين لا ي ــي”الحــاليين ال ولكــن يتمتعــون بالحــصانة الشخــصية، وبغيرهــم مــن    “ الثلاث

ــذين  ــذين     المــسؤولين الحــاليين ال ــسابقين ال ــع المــسؤولين ال ــة، وبجمي  يتمتعــون بالحــصانة الوظيفي
ويمكـن  . يتمتعون أيضا بالحصانة الوظيفية، يكون التنازل عن الحـصانة إمـا صـريحا وإمـا ضـمنيا                

  . أن يرد التنازل الضمني في هذه الحالة بوجه خاص في عدم احتجاج دولة المسؤول بالحصانة
  

   )١١٨( أن تحتج بالحصانة بعد تنازلها عنها؟هل يجوز لدولة المسؤول  -دال   
قد يبدو أنه حين التنازل صراحة عن الحـصانة، بمعـنى أن الدولـة حـين تقبـل أن تمـارس                       - ٥٦

دولـة أخـرى الولايـة القــضائية الجنائيـة علـى أحـد مــسؤوليها، فإنـه يـستحيل قانونـا الاحتجــاج          

__________ 
2003, 42 ILM 596 (2003 .(          ولم تحـتج حكومـة الولايـات المتحـدة بالحـصانة أمـام المحكمـة الإيطاليـة بخـصوص

القضية الجنائية التي اتُّهم فيها موظفو الأجهزة السرية للولايات المتحدة باختطاف نصر عثمان مـصطفى حـسن                 
انظـر الحكـم الـصادر عـن الـشعبة      . (رفي إيطاليا، وهو مشتبه بضلوعه في العمل الإرهابي ويُعرف باسـم أبـو عم ـ       

 موظفـا  ٢٣، حيـث حُكـم غيابيـا علـى     ٢٠٠٩نـوفمبر  / تـشرين الثـاني  ٤الجنائية الرابعة في محكمة ميلان المؤرخ     
 Public: انظـر . سابقا في وكالة المخابرات المركزية، ومن ضمنهم عدد مـن مـوظفي قنـصلية الولايـات المتحـدة     

Prosecutor v. Adler and ors .إيطاليــا، محكمـة مـيلان، الـشعبة الجنائيــة    ١٢٤٢٨/٠٩كـم الابتـدائي رقـم    الح ،
وذهـب  )). Oxford Reports on International Law in Domestic Courts, ILDC 1492 (IT2010الرابعـة، ورد في  

صانة أحد موظفي قنصلية الولايات المتحدة إلى حد مقاضاة حكومة الولايات المتحدة بعلة عدم الاحتجاج بالح              
انظـر سـابرينا دي سـوزا ضـد وزارة الخارجيـة ومـن       (القنصلية في هذه الحالة، مطالبا بالاحتجاج بهـذه الحـصانة    

، التماس المدعيـة والمـدعى   )Sabrina De Sousa v. Department of State, et al., Case No. 09-cv-896 (RMUمعها 
-http://jurist.law.pitt.edu/papershase/2009/09/doj-seeks: وقع الـشبكي عليهم الرامي إلى رد الطلب متاح في الم  

dismissal-of-diplomatic.php .(                   غير أنه لا يمكن القول عن يقين إن عـدم احتجـاج دولـة المـسؤول بالحـصانة في
 .هذه الحالات كان السبب في رفض الحصانة

مـن النظـر في مـسألة توقيـت الاحتجـاج           )  من هـذا التقريـر     ١٣ إلى   ١١الفقرات  (نواصل هنا ما بدأناه أعلاه       )١١٨(
 .بالحصانة
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وفي . )١١٩(أ حـسن النيـة    فهـذا لـن يكـون، علـى وجـه الخـصوص، منـسجما مـع مبـد                 . بالحصانة
الوقت نفسه، من الممكن أن يكون للتنازل الصريح عن الحصانة، في بعض الحالات، أثـر علـى                 

فعلـى سـبيل المثـال، قـد تتنـازل الدولـة عـن حـصانة وزيـر                  . الحصانة في ما يتعلـق بتـدابير بعينـها        
لحـصانة لا يمكـن     والظـاهر أن هـذا التنـازل عـن ا         . خارجيتها في ما يتعلق بإدلائه بإفادة كشاهد      

اعتباره تنـازلا عـن حـصانة ذلـك الـشخص إذا اعتزمـت الدولـة الـتي طلبـت حـضوره كـشاهد                        
  .)١٢٠(ملاحقته جنائيا

وكمــــا ذكــــر ســــابقا، يمكــــن أن ترفــــع الحــــصانة ضــــمنيا حينمــــا لا يعتــــد بحــــصانة   - ٥٧
علـى  تكـون    مع العلم بطبيعة الحال أن دولة المسؤول ينبغي أن        (‘‘ يالثلاث’’من غير    ما شخص

. )١٢١()تعتـد بحـصانته   دون أن   علم بممارسة الولاية الجنائية الأجنبية فيما يتعلق بذلك الشخص          
غير المؤكد لدى المقرر الخاص أنه يتعذر الاعتداد بالحصانة في مرحلة لاحقة من المحاكمـة                ومن

 ، ينبغـي )١٢٣(فمن ناحيـة، وكمـا ذكـر سـابقا    . )١٢٢(الجنائية، في حالة رفع الحصانة الضمني هذا      
ولكــن مــن ناحيــة أخــرى، مــثلا  . النظــر في مــسألة الحــصانة في مرحلــة مبكــرة مــن الإجــراءات 

الحالة التي لا تعتد فيها دولة المسؤول بحصانته في مرحلة ما قبل المحاكمـة وتعتـبر بالتـالي أنهـا                     في
دادها رفعت الحصانة عنه فعلا فيما يتعلق بالتدابير المتخذة في تلك المرحلة، هل يعتـبر قـرار اعت ـ                

بالحـصانة لـدى بلـوغ القـضية مرحلـة المحاكمــة قـرارا غـير قـانوني؟ ويبـدو أن إمكانيـة الاعتــداد           
ولكـن التـدابير الإجرائيـة الـتي سـبق أن اتخـذتها الدولـة              . بالحصانة تظل قائمة في مثل هذه الحالة      

__________ 
 من مشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات والحصانات الدبلوماسـية، أنـه   ٣٠ومما جاء في شروح اللجنة على المادة        )١١٩(

ت، مهما تكن المحكمة أو المحاكم، تُعتـبر كـلا لا يتجـزأ، وأن الحـصانة لا يجـوز                  ان الإجراء إمن نافلة القول    ”
 Draft:انظـر . “جاج بها في مرحلة الاسـتئناف إذا أُعطـي تنـازل صـريح أو ضـمني في المحكمـة الابتدائيـة       الاحت

Articles on Diplomatic Intercourse and Immunities, with commentaries, Yearbook of the International 

Law Commission, 1958, vol. II, p. 99 .من مـشاريع المـواد   ٤٥، شروح المادة وانظر أيضا، على سبيل المثال 
إذا تُنــوزل عــن الحــصانة لم يجــز الــدفع بهــا في مرحلــة تاليــة مــن الإجــراءات    ”: المتعلقــة بالعلاقــات القنــصلية 

 Draft Articles on Consular Relations, with commentaries, Yearbook of the:انظـر . “)الاسـتئناف مـثلا   في(

International Law Commission, 1961, vol. II, p. 118. 

 -في مـا يتعلـق بالآثـار القانونيـة للتنـازل عـن الحـصانة          ”أنـه   ) A/CN.4/596(مما ورد في مذكرة الأمانة العامة        )١٢٠(
 في حالــة التنــازل الــصريح، ينبغــي توضــيح هــذه المــسألة -في ذلــك أي حــصانة تبعيــة لا يــشملها التنــازل  بمــا

 .٢٣٢، الصفحة ٢٦٩مذكرة من الأمانة العامة، الفقرة . “زل نفسهبواسطة الأحكام الصريحة للتنا

 . من هذا التقرير٥٤الفقرة  )١٢١(

تتمثل المسألة المطروحة هنا بطبيعة الحال في الحالة التي تكون فيها دولة المسؤول علـى علـم بـأن دولـة أجنبيـة              )١٢٢(
. ق بمسؤولها، ولا تعتـد بالحـصانة لمـدة لا بـأس بهـا             الولاية القضائية الجنائية فيما يتعل    ) أو تعتزم ممارسة  (تمارس  

ليس من الواضح تمامـا حـتى أيـة مرحلـة مـن مراحـل الإجـراءات القـضائية                    ...’’،  G .P .Buzziniوكما أشار   
 .٤٧٤، المرجع السابق، الصفحة G.P .Buzzini: انظر. ‘‘الحصانة ممكنة] مسألة[تظل إثارة 

 .رير من هذا التق١٣ إلى ١١ الفقرات )١٢٣(
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لا يمكـن أن    التي تمارس الولاية القضائية بشأن المسؤول حـتى المرحلـة الـتي يعتـد فيهـا بالحـصانة                   
تعتبر غير قانونية، ذلك أنه كما ذكر سابقا، لا تلزم الدولة التي تمـارس الولايـة الجنائيـة في هـذا          
الحالة بالنظر في مسألة الحصانة من تلقاء نفـسها، بـل يقـع عـبء الاسـتظهار بحـصانة المـسؤول                     

ج علـى   وفي الوقـت نفـسه، ثمـة شـكوك بـشأن إمكانيـة تطبيـق مثـل هـذا النـه                    . )١٢٤(على دولتـه  
الحالات التي لم يعتد فيها بالحصانة أمام المحكمة الابتدائية، ثم تقرر دولة المـسؤول الاعتـداد بهـا                  

  .)١٢٥(مرحلة الاستئناف في
    

  حصانة المسؤول ومسؤولية الدولة التي ينتمي إليها  -ثالثا   
ولايـة  إذا قامت دولـة المـسؤول برفـع الحـصانة عنـه، فـإن ذلـك يفـتح المجـال لممارسـة ال                        - ٥٨

وينطبـق ذلـك أيـضا علـى الولايـة القـضائية            . الجنائية الأجنبية بكامل نطاقها تجاه ذلك المسؤول      
يلـزم   حـتى رفـع الحـصانة الموضـوعية لا        (فيما يتعلق بالأعمال التي أداها المسؤول بصفته الرسمية         

وكمـا أشـير    ). إرفاقه ببيان مؤداه أن الأفعال غير القانونية المفترضة قد ارتكبت بصفة شخصية           
ــة        ــة إلى الدول ــصفته الرسمي ــام بهــا مــسؤول ب ــتي ق ــر الأولي، لا يعــني إســناد الأعمــال ال في التقري

فالعـائق الوحيـد أمـام متابعـة ذلـك          . )١٢٦(تلك الأعمـال لم تعـد منـسوبة إلى ذلـك المـسؤول             أن
__________ 

  . أعلاه١٧ انظر الفقرة )١٢٤(

 المــشار إليــهانظــر رأي اللجنــة المــبين في شــروح مــشاريع المــواد المتعلقــة بالعلاقــات والحــصانات الدبلوماســية    )١٢٥(
 . أعلاه١١٩الحاشية  في

انظـر  . شأنفي هـذا ال ـ تعارضـا قاطعـا   غير أن الفقة القانوني يورد آراء متعارضـة        . ٨٩ انظر التقرير الأولي، الفقرة    )١٢٦(
هذا النـوع مـن الحـصانة يـشكل     ’’:  هذا الوضعSangeeta Shah  وDapo Akandeعلى سبيل المثال كيف يتناول 

دفاع موضوعي مـؤداه أن الفـرد المـسؤول لا يـساءل قانونيـا عـن القيـام بأعمـال           )  ينشأ عنه  أدق،أو ربما بتعبير    (
ة آلية يقصد بها    عمال إلا للدولة، والحصانة الموضوعي    ولا تسند هذه الأ   . هي في الواقع أعمال صادرة عن الدولة      

وقد اعتمدت دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا الـسابقة هـذا            .  الدولة  إلى تحويل المسؤولية 
  :الأساس المنطقي على نحو مقنع في قضية المدعي العام ضد بلاسكيتش

في يــد الدولــة ولا يمكــن إســناد أعمــالهم الرسميــة    الــدول ليــسوا ســوى مجــرد أدوات  مــسؤوليإن       
.  تم نيابـة عـن الدولـة       خـاص ولا يمكن إخـضاعهم لجـزاءات أو عقوبـات بـسبب سـلوك غـير                . للدولة إلا

وبعبارة أخرى، لا يمكن أن تلقى على مسؤولي الدول تبعات الأعمال غير المشروعة غير المنـسوبة إلـيهم                  
. ‘‘الحـصانة الوظيفيـة   ’’يـدعى رفون باسمهـا، فهـم يتمتعـون بمـا        شخصيا، بل تلقى علـى الدولـة الـتي يتـص          

وتلك قاعدة راسخة من قواعد القانون الدولي العرفي تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وأعيـد                 
  .إثباتها مرات عديدة منذئذ

 Dapo Akande and Sangeeta Shah ,“Immunities of State Officials ,International Crimes ,and Foreign(: انظر    

Domestic Courts”, EJIL )٢٠١٠( ,Vol .٢١ ,..4No ،815 ,pp.826-7( . ومـــــن ناحيـــــة أخـــــرى، يـــــشير المؤلفـــــان
 Rainbow Warrior Case,74 ILR(غير أنه في قضية سفينة رينبوو ووريور ’’:  على النحو التاليممارسة أخرى إلى

ــصريح الح  ،241 (1986) ــدا ت ــضت نيوزيلن ــسكريين       رف ــضباط الع ــة ال ــدم محاكم ــي ع ــه ينبغ ــسية بأن ــة الفرن كوم
 وانظر أيضا في هذا الصدد    . ٥١المرجع نفسه، الحاشية    . ‘‘نيوزيلندا طالما قبلت فرنسا تحمل المسؤولية الدولية       في
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ورفـع الحــصانة يـزيح هــذا   . الـشخص جنائيــا مـن قبــل دولـة أجنبيــة هـو كونــه يتمتـع بالحــصانة     
الوقت نفسه، لا يعني رفع الحصانة عـن مـسؤول فيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي أداهـا                     وفي. ائقالع

تظـل منـسوبة لـيس إلى       بالتالي  هي  و. بصفته الرسمية أن تلك الأعمال قد فقدت طابعها الرسمي        
فإسـناد الفعـل هنـا إسـناد        . المسؤول فحسب بل أيضا إلى الدولـة الـتي يخـدمها أو كـان يخـدمها               

 رفــع الحــصانة فقــط ظــروف إثبــات المــسؤولية الجنائيــة للمــسؤول،   يــئلتــالي لا يهوبا. مــزدوج
إنه لا يحول أيضا دون مساءلة الدولـة الـتي ينتمـي إليهـا المـسؤول بموجـب القـانون الـدولي،                       بل
لــذا، . )١٢٧(كانــت الأفعــال قــد ارتكبــت خرقــا لالتزامــات الدولــة بموجــب القــانون الــدولي  إذا

__________ 
Roseanne Van Alebeek ) وكانـت إمكانيـة إسـناد مـسؤولية تـصرف رسمـي       ).  أعلاه٥٩المرجع السابق، الحاشية

 إحدى الحجج التي أخذت بها جيبوتي خـلال نظـر محكمـة العـدل الدوليـة        إلى الدولة وحدها    عن مسؤول  صادر
ــة    ــادل في القــضايا الجنائي ــه جيبــوتي مــن المحكمــة هــو   . (في القــضية المتعلقــة بــبعض مــسائل التعــاون المتب مــا تطلب

لة أخـرى مـسؤولا مـسؤولية جنائيـة          أن تعتبر شخصا يتمتع بصفة هيئة تابعة لدو        االاعتراف بأنه لا يحق لدولة م     
فهذه الأعمال ينبغي في الواقـع أن تعتـبر   . وفردية عن الأعمال التي أداها بصفته الرسمية تلك، أي عن أداء مهامه           

في القانون الدولي أعمالا مسندة إلى الدولة التي تصرفت باسمها تلك الهيئـة ولـيس إلى الـشخص الـذي يتـصرف                      
  )جيبوتي ضد فرنسا (ة المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائيةالقضي. ‘‘بصفته تلك الهيئة

    Case Concerning Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France), Oral 23 

proceedings, 22 January 2008, CR 2008/3, para. .  
سألة العلاقــة بــين عــدم تمتــع  بمــيتعلــق‘‘ عــدم إخــلال ’’شــرط ٢٠٠٩قــانون الــدولي لعــام ويتــضمن قــرار معهــد ال    

 إلى الدولـة، وإن صـدرت عـن أعـضاء المعهـد بعـض       هالمـسؤول بالحـصانة واحتمـال إسـناد المـسؤولية عـن أعمال ـ      
ية الـتي  المـسؤول ) أ: (الأحكـام الـوارد أعـلاه دون إخـلال بمـا يلـي            تسري’’. (الشروح بشأن هذه المسألة كذلك    

 إلى دولـة مـا       المـسندة  المـسؤولية ) ب(تقع بموجب القانون الدولي على شخص مشار إليه في الفقـرات الـسابقة؛              
  .))٣(، المادة الثالثة ٢٠٠٩قرار المعهد لعام . ‘‘يشكل جريمة دولية عن عمل صادر عن أي شخص

ولية الـدول ومـسؤولية أحـد المـسؤولين     ، العلاقـة بـين مـسؤ   Kenneth Keithيصف قاضي محكمة العدل الدوليـة،   )١٢٧(
أن تخـضع   ...حتى وإن كان من غير الممكن أن ترتكب الدول جرائم دولية، فـيمكن         ’’: فيها على النحو التالي   

لنفس الالتزامات التي يخضع لها الأفراد، دون أن توصف تلك الالتزامات بأنها ذات طـابع جنـائي؛ ويعـني ذلـك                     
 The International Court“: انظر. ‘‘دوجا، أي ملزما للدول وللأفراد على السواءأن الالتزام يمكن أن يكون مز  

of Justice and Criminal Justice” ,ICLQ ... .896p .تــشير الأحكــام القانونيــة والممارســات في ’’: ويــضيف قــائلا
ــان إلى أن المــسؤولية   ــة(كــثير مــن الأحي ــة أو المدني مــثلا رب العمــل (سي الــتي تقــع علــى الطــرف الرئي ــ ) الجنائي

، المرجـع نفـسه،   ‘‘هي مـسؤولية مزدوجـة في أحيـان كـثيرة    ) مثلا الموظف أو المسؤول (وعلى العامل   ) الدولة أو
إن ’’: وتشير محكمة العدل الدولية أيضا إلى المسؤولية المزدوجة التي تقع على الفرد وعلى الدولة             . ٩٠٠الصفحة  

، انظر الحكم الصادر بشأن القضية المتعلقة       ‘‘خصائص القانون الدولي  ازدواجية المسؤولية تظل خاصية ثابتة من       
 Andre ويلاحــظ. ١٧٣، الفقــرة )جيبــوتي ضــد فرنــسا (بــبعض مــسائل المــساعدة المتبادلــة في القــضايا الجنائيــة   

Nollkaemper تلـك  تفتـرض ضـمنيا ثبـوت   لا مسؤولية الدول لا تتوقف على المسؤولية القانونية للأفراد و   ’’:  أن 
 Concurrence between Individual Responsibility and State “Responsibility in) :، انظـر ‘‘لمـسؤولية القانونيـة  ا

International Law”, 25 ICLQ ) ٢٠٠٣(,616 p .(ولا تتيح ممارسات الدول أي سند لأطروحـة  ’’: ويضيف قائلا
المرجـع  . (‘‘ة إلى شـخص مـا  لـتي تـسند فيهـا المـسؤولي    انعدام أي مجال لإسناد المسؤولية إلى الدولـة في الحـالات ا        

لم تحل محاكمة وإدانـة أفـراد مـسؤولين عـن تفجـير لـوكربي، يعتـبرون مـوظفين لـدى                     ’’و). ٦١٩لصفحة  نفسه، ا 
ولم يحل إثبات . ... ليبيا، دون رفع دعاوى تعويض ضد ليبيا لاحقا من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة           
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لحصانة عن المسؤول التابع لها، فذلك لا يعفيها من المسؤولية الـتي تقـع              فرغم قيام الدولة برفع ا    
  .)١٢٨(عليها بموجب القانون الدولي عن الأعمال التي قام بها الشخص المعني بصفته الرسمية

وبينما لا ينشأ عن رفـع الحـصانة عـن مـسؤول فيمـا يتعلـق بالأعمـال الـتي اضـطلع بهـا                       - ٥٩
ــة مــن ا   ــاء الدول ــة إعف ــصفة رسمي ــداد بحــصانة     ب ــيح الاعت ــدولي، يت ــانون ال لمــسؤولية بموجــب الق

المسؤول بدعوى أن الفعل غير المشروع دوليا الذي يتهم المسؤول بارتكابه قد ارتكب بـصفته             
ــة أساســا لإثبــات تلــك المــسؤولية   ــة لمــسؤولي   . الرسمي ولــدى النظــر في مــسألة الحــصانة الوظيفي

__________ 
 أمـام  ١٩٩٥  و١٩٩١يوغوسـلافيا عـن أعمـالهم خـلال الـتراع المـسلح فيمـا بـين عـامي           ن رعايـا    م ـمسؤولية أفراد   

المحكمة الجنائيـة الدوليـة ليوغوسـلافيا الـسابقة والمحـاكم الوطنيـة دون رفـع دعـاوى مـن قبـل البوسـنة والهرسـك                          
 رفعـت الـدعاوى ضـدها    ولا يبدو في أي من هذه القـضايا أن الـدول الـتي          . وكرواتيا أمام محكمة العدل الدولية    

.  سـبق أن أسـندت إلى أفـراد         المـسؤولية عنـها     أن بـدعوى اعتدت بأن تلك الأعمال لا يمكن إسنادها إلى الدولة          
 إنكـار مـسؤوليتها بإلقـاء    تمكـين الدولـة مـن    الدولـة و   مـسؤولية  فالمسؤولية الفردية لا تعني بالضرورة تجـزيء       ...

 يمكـن أن تقـوم جنبـا إلى جنـب مـع مـسؤولية       ةمسؤولية الدول ـوراد،  عبء المسؤولية على أجهزة الدولة من الأف      
 أن   ينبغـي ألا يغـرب عـن البـال         غـير أنـه   ). ، الحواشـي محذوفـة    ٦٢١ إلى   ٦١٩المرجع نفسه، الصفحات    (‘‘ الأفراد

فيمــا يتعلــق (عــدم حــصانة المــسؤول لا ينــشأ عنــه مــسبقا ثبــوت مــسؤولية الــشخص نفــسه أو مــسؤولية الدولــة 
ينبغـي أن  ’’. ( أدنـاه ٦٠انظـر الفقـرة   . ) لا تنطوي حماية الشخص بالحصانة على أية أهمية أيضا ،دولةبمسؤولية ال 

نضع في الاعتبار أن رفض الحصانة من الولاية القضائية لا يعني بالضرورة ثبـوت المـسؤولية مـن منظـور القـانون            
 .)٢٦٦، المرجع السابق، الصفحة M. Tomonori، انظر ‘‘الموضوعي

 تتضمن مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا أيـة إشـارة إلى أن مـسؤولية                لا )١٢٨(
الدول تتوقف بشكل من الأشكال علـى ظـروف مثـل محاكمـة الأشـخاص المـدانين بـشكل مباشـر بارتكـاب                  

يما يتعلـق بفـرد معـين إلى    وفضلا عن كل ذلك، يمكن أن تساعد الإجراءات الوطنية المتخذة ف        . أعمال مختلفة 
لنـا أن نفتـرض أن الأدلـة المجمعـة في الـدعاوى      ’’: H. van der Wiltوكمـا قـال   . حد كـبير في مقاضـاة الدولـة   

الجنائية ضد الأفراد يمكـن أن تـستخدم كوسـيلة لتقيـيم مـسؤولية الدولـة كـذلك، كمـا أوضـح ذلـك الحكـم                          
ؤلف إلى أن محكمة العدل الدولية اعتمـدت فيمـا يتعلـق            يشير الم . (‘‘الصادر مؤخرا عن محكمة العدل الدولية     

ظـروف  ) البوسنة والهرسك ضد يوغوسلافيا   (بقضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها          
ــضية           ــسابقة في ق ــة ليوغوســلافيا ال ــة الدولي ــة الجنائي ــها المحكم ــبق أن أثبتت ــتي س ــة ال ــادة الجماعي ارتكــاب الإب

 من حكم محكمـة العـدل الدوليـة في          ٢٩٦انظر الفقرة   . وذلك دون حاجة إلى مزيد من الإثبات      كريستيش،  
 ICJ Reports, 2007 ( “The Issue of Functional Immunity of Former Heads of State” in(هـذه القـضية   

Criminal Jurisdiction 100 Years After the Hague Peace Conference. 2007 Hague Joint Conference on 

Contemporary Issues of International Law, Willem J. M. van Genugten, M. P. Scharf, S. E. Radin eds. ,
 …p. 105 .       ومن ناحية أخـرى وعلـى نحـو مـا ذهـب إليـهA. Nollkaemper :’’    مثلـت الاسـتنتاجات المتعلقـة

ومـن  . ر سندا للمطالـب اللاحقـة المتعلقـة بمـسؤولية الدولـة           بالمسؤولية الفردية عن تفجير لوكربي في نهاية الأم       
ناحية أخرى، لو أن المحكمة السكوتلندية المعقودة في هولندا قضت بـأن الأفـراد المتـهمين لم تكـن لهـم علاقـة        

ومـن الـصعب تـصور أن    . من بعيد بالتفجير، لانتفى الأساس الوقـائعي للمطلـب المتعلـق بمـسؤولية دولـة ليبيـا           
فة بتحديد مسؤولية الدولة في إطار إجراءات قضائية لاحقة يمكنها إقامة الدليل على تورط أفـراد       محكمة مكل 

وفي الوقـت نفـسه     ). ٦٢٢المرجع السابق، الـصفحة     (‘‘ أغفلت إثباته محكمة مكلفة بتحديد مسؤولية الأفراد      
الفرديــة، فــذلك أمــا إذا قــضت محكمــة مــا بــأن لا وجــود لأي أســاس وقــائعي للمــسؤولية   ’’: يــضيف قــائلا

 ).٦٣٠المرجع السابق، الصفحة (‘‘ يحول بالضرورة دون إقامة مسؤولية الدولة لا
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لمتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلـة في القـضايا   في القضية ا) أو غياب هذه الحصانة   (جيبوتي  
الدولة التي تخطر محكمة أجنبيـة بـضرورة إيقـاف          ’’الجنائية، صرحت محكمة العدل الدولية بأن       

الإجراءات القضائية ضد الهيئات التابعة لهـا بـدعوى الحـصانة، تتحمـل المـسؤولية عـن أي فعـل               
 وفي سـياق هـذه القـضية، يعـني ذلـك أنـه لـو               .)١٢٩(‘‘غير مـشروع دوليـا ترتكبـه تلـك الهيئـات          

بـأن الأفعـال   ) أو أي سلطة فرنسية مختـصة أخـرى     (أخطرت جمهورية جيبوتي المحكمة الفرنسية      
ــة(الــصادرة عــن مــسؤوليها تعتــبر أفعــالا    صــادرة عنــها وبــأن هــؤلاء الأشــخاص كــانوا   ) رسمي

، وقامـت   ) أو بصفة مماثلة   باعتبارهم هيئات تابعة لجمهورية جيبوتي    (يتصرفون بصفتهم الرسمية    
على هذا الأسـاس بالاعتـداد بحـصانة مـسؤوليها، فإنهـا كانـت سـتتحمل آنـذاك المـسؤولية عـن                      

  .تلك الأفعال غير المشروعة دوليا
وربما من الأدق القول إن الدولة الـتي تعتـد بحـصانة مـسؤولها اسـتنادا إلى كـون الفعـل                        - ٦٠

 إنمـا هــي تعتـرف بــأن هـذا الفعــل صـادر عــن الدولــة     الـذي يتــهم بارتكابـه فعــلا رسميـا بطبيعتــه   
يـشكل حتمـا     وإسناد سلوك معين إلى دولة مـا      . نفسها، ولكنها لا تعترف بعد بمسؤوليتها عنه      

. مرتبـة الاعتـراف بـه      عنصرا هاما وهو أساس المسؤولية في القانون الدولي، ولكنه لا يرقـى إلى            
 كمـا هـو معـروف، في ضـرورة ارتكـاب            ويتمثل عنصر آخر ضروري لإقامة مسؤولية الدولة،      

وفي هــذا الــصدد، . )١٣٠(الفعــل المنــسوب إلى الدولــة خرقــا لالتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي
يجب ألا يغرب عن البال أن الدول تستظهر عادة بحصانة مسؤوليها في مرحلة مـن الإجـراءات                 

ل لم يثبـت بعـد، ولا يعـني         الجنائية يكون فيها الطابع غير المشروع للفعل الـذي ارتكبـه المـسؤو            
الاستظهار بالحصانة نفسه وفي حد ذاته أن الدولة توافق على أن الفعل المعتـد بالحـصانة بـشأنه                  

وفي الوقـت نفـسه، يعـد بـالطبع الاعتـراف بـأن الـسلوك الـصادر عـن                   . فعل غير مشروع دوليـا    
الفعـل إلى نفـسها،   المسؤول المتهم هو سلوك صادر عن الدولة نفسها، أي قيـام الدولـة بإسـناد          

وفي جميـع الأحـوال، يتـيح هـذا     .  المـسؤولية عنـه    هاخطوة مهمة تخطوهـا في اتجـاه إمكانيـة تحمل ـ         
الاعتراف أسسا لمباشرة إجراءات قانونية دولية ضد الدولة من قبل أطراف لهـا صـلاحية القيـام         

 مـن الحـالات،     وجدير بالملاحظة أن الدولة المنتمي إليها المسؤول تواجه في الكـثير          . )١٣١(بذلك
__________ 

جيبــوتي ضــد (لقــضية المتعلقــة بــبعض مــسائل المــساعدة المتبادلــة في القــضايا الجنائيــة   االحكــم الــصادر بــشأن   )١٢٩(
 .١٩٦ ، المرجع السابق، الفقرة)فرنسا

عناصـر فعـل الدولـة      ،  ٢سؤولية الدول عن الأفعال غـير المـشروعة دوليـا، المـادة             انظر مشروع المواد المتعلقة بم     )١٣٠(
: ترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كـان التـصرف المتمثـل في عمـل أو إغفـال      ’’: غير المشروع دوليا  

 الجمعية  قرار. ‘‘يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة      )ب( ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي؛ و       )أ(
 .٢٠٠١ديسمبر / كانون الأول١٢ المؤرخ ٥٦/٨٣العامة 

ياكوبسون مسألة في بيانه بـشأن المـسؤولية المحتملـة لدولـة تعتـد بحـصانة           . خلال الدورة الستين للجنة، أثار م      )١٣١(
، A/CN.4/SR.2985(مسؤولها من الولاية الجنائية الأجنبية في حالة عدم قيامها لاحقا بمقاضـاة ذلـك المـسؤول              
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إذا كانت ترغب في الاعتداد بحصانة مسؤولها، بخيار صعب ناشئ عن ضـرورة الاعتـراف بـأن            
فالدولة حينما تصرح بـأن أعمـال المـسؤول هـي          . سلوك المسؤول هو سلوك رسمي صادر عنها      

ذات طابع رسمي وبأنه يتمتع بالحصانة، فإنما هـي تتـصرف دفاعـا عـن مـسؤولها، ولكنـها تـوفر                     
أمـا إذا   . ا ذا شـأن لإثبـات مـسؤوليتها المحتملـة عـن الأفعـال الـتي قـام بهـا ذلـك الـشخص                       منطلق

تعتــد بحــصانة المــسؤول، فهــي تفــتح المجــال لمحاكمــة ذلــك الــشخص جنائيــا في دولــة أجنبيــة،  لم
  . أجنبية في شؤونها الداخليةةوتتسبب بالتالي في إمكانية تدخل جسيم أحيانا من قبل دول

  
  موجز  -رابعاً   

  :يمكن إيجاز محتويات هذا التقرير في البيانات التالية  - ٦١
يجب، من حيث المبدأ، النظـر في مـسألة حـصانة مـسؤولي الـدول مـن الولايـة                     )أ(  

الجنائية الأجنبية إما في المراحل الأولى من الإجـراءات القـضائية للمحكمـة، أو حـتى قبـل ذلـك                  
 الـتي تمـارس الولايـة القـضائية في مـسألة مباشـرة              في مرحلة ما قبل المحاكمة، حينما تبت الدولـة        

  ؛تدابير إجرائية جنائية في حق المسؤول تنتفي مع وجود الحصانة
يمكن اعتبار عدم النظر في مسألة الحصانة عند بـدء المحاكمـة خرقـا لالتزامـات           )ب(  

نظـر  وينطبـق ذلـك أيـضا علـى ال        . تقع على دولة المحكمة بموجـب القواعـد الـتي تحكـم الحـصانة             
ــدى البــت         في ــة ل ــة الجنائي ــن ممارســة الولاي ــة م ــسابقة للمحاكم ــة ال ــسألة الحــصانة في المرحل م
غير أن ذلك لا ينطبق على الحالة الـتي لا تعتـد   . مسألة اتخاذ تدابير تنتفي مع وجود الحصانة       في

 فيهــا دولــة المــسؤول الــذي يتمتــع بالحــصانة الموضــوعية بحــصانته أو تعتــد بهــا في مرحلــة لاحقــة
  ؛الإجراءات القضائية من

 دولــة المــسؤول، ولــيس المــسؤول نفــسه، بالاعتــداد بالحــصانة   اعتــداءيــشكل   )ج(  
  ؛إعلانها إياها، الإجراء الوحيد المناسب قانونا، لما يترتب عليه من آثار قانونية أو

حتى يتسنى لدولة المسؤول الاعتداد بحصانته، يجب أن تكون على علم باتخـاذ               )د(  
وبنــاء علـــى ذلــك، يجـــب   .  أو بــاعتزام اتخاذهـــا المـــسؤولجرائيـــة جنائيــة ضـــد ذلــك   تــدابير إ 

  ؛الدولة التي تتخذ تلك الإجراءات أو تعتزم اتخاذها أن تعلم دولة المسؤول بذلك على

__________ 
ويبـدو أن هـذه المـسؤولية لا يمكـن أن تقـوم إلا إذا كـان يقـع علـى الدولـة                  ).  مـن الـنص الأصـلي      ٦الصفحة  

إما أن ترفع حصانة مسؤولها من الولاية الجنائية الأجنبية، وإمـا           : بموجب القانون الدولي التزام من هذا القبيل      
والمقرر الخاص لا إحاطة له بأي دليـل لوجـود   . أن تباشر محاكمة مسؤولها جنائيا بنفسها إذا اعتدت بحصانته        

وللجنـة طبعـا، إن أرادت ذلـك، أن تنظـر في تطـوير القـانون الـدولي في                   . هذا الالتزام في القانون الدولي العام     
 .هذا الاتجاه
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حينما يتعلـق الأمـر بـرئيس دولـة أو حكومـة أو وزيـر للخارجيـة، يجـب علـى                  )هـ(  
ا أن تنظر في مسألة حـصانة الـشخص المعـني وأن تتخـذ              الدولة التي تمارس الولاية الجنائية نفسه     

وفي هذه الحالة، ربما كان مـن المناسـب         . موقفا بشأن مواصلة إجراءاتها في إطار القانون الدولي       
ولا تتحمـل بالتـالي في هـذا الحالـة دولـة            . فقط توجيـه طلـب إلى دولـة المـسؤول برفـع الحـصانة             

  ؛ت الدولة التي تمارس الولاية الجنائيةالمسؤول عبء إثارة مسألة الحصانة مع سلطا
حينمــا يتعلــق الأمــر بمــسؤول يتمتــع بالحــصانة الوظيفيــة، يقــع عــبء الاعتــداد   )و(  

حمايتـه مـن الولايـة الجنائيـة     في فـإذا رغبـت دولـة المـسؤول       . بالحصانة على عاتق دولة المـسؤول     
ارس الولايـة القـضائية بـأن       الأجنبية بالاعتـداد بالحـصانة، وجـب عليهـا أن تعلـم الدولـة الـتي تم ـ                

الــشخص المعــني مــسؤول تــابع لهــا يتمتــع بالحــصانة لأنــه اضــطلع بالأعمــال المتــهم بهــا بــصفته     
ــة ــالنظر في مــسألة      . الرسمي ــة القــضائية ب ــة الــتي تمــارس الولاي ــزم الدول ــذلك، لا تل وإذا لم تقــم ب

  ؛الحصانة من تلقاء نفسها ويمكنها آنذاك مواصلة المتابعة الجنائية
ــن         )ز(   ــه مــ ــة ولكنــ ــصانة الفرديــ ــع بالحــ ــسؤول يتمتــ ــر بمــ ــق الأمــ ــا يتعلــ حينمــ

وإذا رغبـت دولـة     . ، يقـع عـبء الاعتـداد بالحـصانة علـى عـاتق دولـة المـسؤول                ‘‘الثلاثي’’ غير
حمايتــه مــن الولايــة الجنائيــة الأجنبيــة بالاعتــداد بالحــصانة، وجــب عليهــا أن تعلــم   في المــسؤول 

ائية بأن الشخص المعني مسؤول تابع لها يتمتع بالحـصانة الفرديـة    الدولة التي تمارس الولاية القض    
لأنــه يــشغل منــصبا رفيــع المــستوى يــستلزم، بالإضــافة إلى المــشاركة في العلاقــات الدوليــة، أداء 

  ؛وظائف هامة لكفالة سيادة تلك الدولة
لا تلزم دولة المسؤول، بصرف النظر عـن مـستواه، بإخطـار المحكمـة الأجنبيـة                  )ح(  

بحـصانته  أن تعتـد  ويمكـن لدولـة المـسؤول    . صانته لكي تنظر تلك المحكمة في مـسألة حـصانته        بح
ويكفـي  . من خلال القنوات الدبلوماسية، وأن تعلم بالتالي الدولة التي تمـارس الولايـة القـضائية              

 ويستند عدم إلـزام الـدول  . ذلك لكي تلزم المحكمة التابعة لهذه الدولة بالنظر في مسألة الحصانة  
  ؛بالتعامل مباشرة مع المحاكم الأجنبية على أساس مبدأ السيادة وتساوي الدول في السيادة

لا تلــزم الدولــة الــتي تعتــد بحــصانة مــسؤولها بإثبــات الأســس الــتي تقــوم عليهــا   )ط(  
ويبـدو أن الدولـة الـتي تمـارس         . أعـلاه ) ز( و) و(الأسس المشار إليها في الفقـرتين       عدا  الحصانة  

ادعـاء مـن قبـل      ‘‘ تقبـل دون تبـصر أي     ’’غير ملزمة بـأن     ) بما في ذلك المحكمة   (ضائية  الولاية الق 
غـير أنـه لا يجـوز لدولـة أجنبيـة أن تتجاهـل الادعـاء إذا كانـت           . دولة المسؤول يتعلق بالحـصانة    

وتعود لدولة المسؤول، ولـيس للدولـة   . التصرف خلافا لذلكبملابسات القضية تشير بوضوح   
ة القـضائية، صـلاحية تكييـف الـسلوك الـصادر عـن المـسؤول باعتبـاره رسميـا                 التي تمـارس الولاي ـ   
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بطبيعتـــه أو تحديـــد أهميـــة الوظـــائف الـــتي يؤديهـــا المـــسؤول الرفيـــع المـــستوى لغـــرض كفالـــة    
  ؛الدولة سيادة

  ؛يسند حق رفع الحصانة عن مسؤول ما إلى الدولة وليس إلى المسؤول نفسه  )ي(  
حكومــة أو وزيــر للخارجيــة برفــع الحــصانة عــن حينمــا يقــوم رئــيس دولــة أو   )ك(  

نفسه، يحق للدولة التي تمارس الولاية الجنائية ضد أحد هـؤلاء المـسؤولين أن تفتـرض بـأن تلـك                
  ؛رغبة دولة المسؤول، على الأقل طالما لم تخطر تلك الدولة بخلاف ذلك

ــر           )ل(   ــة أو وزي ــيس حكوم ــيس دولــة أو رئ ــن رفــع حــصانة رئ ــبر ع يجــب أن يع
ويمكن أن تشكل الحالة المفترضة التي تطلـب        . جية خلال ممارستهم مهامهم تعبيرا صريحا     للخار

فيها دولة مسؤول من هذا النوع إلى دولـة أجنبيـة مباشـرة تـدابير إجرائيـة جنائيـة مـن نـوع مـا                   
ويستتبع هذا الطلب قطعا رفـع الحـصانة مـن تلـك التـدابير،              . ضد ذلك المسؤول حالة استثنائية    

  ؛الة يكون رفع الحصانة ضمنياوفي هذه الح
يتمتعــون ‘‘ الثلاثــي’’يمكــن أن يكــون رفــع الحــصانة عــن مــسؤولين مــن غــير     )م(  

بالحــصانة الفرديــة أو عــن مــسؤولين يتمتعــون بالحــصانة الوظيفيــة أو عــن المــسؤولين الــسابقين    
ذه الحالـة   ويمكـن التعـبير في ه ـ     .  ضـمنيا  وإمـا الذين يتمتعون أيضا بالحصانة الوظيفية إمـا صـريحا          

  ؛عن رفع الحصانة ضمنيا بوسائل منها عدم اعتداد دولة المسؤول بحصانته
بعد رفع الحصانة بشكل صريح، يصبح فيما يبـدو الاعتـداد بالحـصانة متعـذرا          )ن(  
وفي الوقــت نفــسه، يمكــن في بعــض الحــالات ألا يتعلــق رفــع الحــصانة بــشكل صــريح     . قانونــا
  ؛برفع الحصانة من تدابير معينة إلا

ــداد بالحــصانة         )س(   ــدم الاعت ــه بع ــضمني المعــبر عن ــع الحــصانة الأولي ال ــة رف في حال
، يبدو مـن الممكـن الاعتـداد بالحـصانة          ‘‘الثلاثي’’الوظيفية أو بالحصانة الشخصية لمسؤول غير       
ــة    ــة مــن الإجــراءات الجنائي ــة لاحق ــا في ذلــك حينمــا تحــال القــضية إلى المحكمــة   (في مرحل ). بم

، ثمــة شــكوك بــشأن مــا إذا كــان بوســع الدولــة الــتي لم تعتــد بالحــصانة أمــام  الوقــت نفــسه وفي
وفي جميــع . المحكمــة الابتدائيــة الاعتــداد بهــا في مرحلــة لاحقــة خــلال إجــراءات الاســتئناف        

الأحــوال، لا يمكــن اعتبــار التــدابير الإجرائيــة الــتي ســبق أن اتخــذتها في هــذه الحالــة الدولــة الــتي   
  ؛ة فيما يتعلق بالمسؤول في تاريخ الاعتداد بالحصانة تدابير غير قانونيةتمارس الولاية القضائي

يصبح من الممكن بعد قيام دولـة المـسؤول برفـع الحـصانة عنـه ممارسـة الولايـة              )ع(  
وينطبـق ذلـك في جملـة أمـور علـى           . الجنائية الأجنبية بكامل نطاقها فيما يتعلق بـذلك المـسؤول         

  ؛الأعمال التي قام بها المسؤول بصفة رسميةالولاية القضائية فيما يتعلق ب
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بصرف النظر عن قيام دولة المـسؤول برفـع الحـصانة عنـه، فهـي لا تعفـى مـن                      )ف(  
  ؛المسؤولية القانونية الدولية عن الأعمال التي قام بها ذلك الشخص بصفته الرسمية

 يتــهم تعتـرف الدولـة الـتي تعتـد بحـصانة مـسؤولها اسـتنادا إلى أن الفعـل الـذي           )ص(  
وتـستوفى  .  بـأن الفعـل يـشكل عمـلا صـادرا عـن الدولـة نفـسها                ،بارتكابه كـان بطبيعتـه رسميـا      

بذلك متطلبات نشوء المـسؤولية القانونيـة الدوليـة لتلـك الدولـة ومباشـرة الإجـراءات القانونيـة                  
  .)١٣٢(الدولية ضدها من قبل الأطراف التي يصح لها القيام بذلك

  

__________ 
موسـيكين لمـساعدتهما   . ف. سـارينكوفا والـسيد م  . س. يود المقرر الخاص أن يعرب عـن امتنانـه للـسيدة س          )١٣٢(

 .عداد هذا التقريرفي إ
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	1 - قررت لجنة القانون الدولي (المشار إليها فيما يلي باسم ”اللجنة“) في دورتها التاسعة والخمسين (2007) أن تدرج موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ في برنامج عملها وعينت مقررا خاصا لهذا الأمر(). وفي الدورة ذاتها، طلبت اللجنة من الأمانة العامة أن تعد دراسة تتضمن المعلومات الأساسية المتعلقة بالموضوع(). 
	2 - وفي دورتها الستين (2008)، نظرت اللجنة في التقرير الأولي الذي أعد بشأن الموضوع (يشار إليه فيما يلي باسم ”التقرير الأولي“)(). وكان معروضا على اللجنة أيضا مذكرة أعدتها الأمانة العامة بشأن الموضوع (يشار إليها في يلي باسم ”مذكرة الأمانة العامة“(). ونظرا لانعدام أي تقرير آخر، لم يكن بمقدور اللجنة النظر في الموضوع في دورتها الحادية والستين (2009). 
	3 - وقُدم التقرير الثاني للمقرر الخاص (يشار إليه فيما يلي باسم ”التقرير الثاني“) إلى الأمانة العامة خلال الدورة الثانية والستين للجنة (2010)، ولم يكن باستطاعة اللجنة أن تنظر فيه().
	4 - وتضمن التقرير الأولي لمحة تاريخية عن نظر اللجنة ومعهد القانون الدولي (يشار إليه فيما يلي باسم ”المعهد“) في مسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الأجنبية. كما تطرق لمجموعة المسائل المقترح أن تنظر فيها اللجنة في الطور التمهيدي لأعمالها بشأن هذا الموضوع. وشملت تلك المسائل مسألة أسس حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية؛ ومسألة مضمون مفاهيم ”الحصانة“ و ”الولاية القضائية“ و ”الولاية القضائية الجنائية“ و ”الحصانة من الولاية القضائية الجنائية“، والعلاقة بين الحصانة والولاية القضائية؛ ومسألة تصنيف حصانة مسؤولي الدول (الحصانة الشخصية ratione personae والحصانة الموضوعية ratione materiae)؛ ومسألة المنطق المستند إليه في منح الحصانة لمسؤولي الدول والعلاقة بين حصانة المسؤولين وحصانة أعضاء البعثات الخاصة().
	5 - عيَّن التقرير الأولي أيضا المسائل التي تستوجب البحث في نظر المقرر الخاص من أجل تحديد نطاق هذا الموضوع. ومن تلك المسائل: مسألة ما إذا كان ينبغي أن يكون جميع مسؤولي الدول أو بعضهم فقط (رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية فقط، على سبيل المثال) مشمولين بمشروع المبادئ التوجيهية أو مشروع المواد مما قد تعده اللجنة بناء على نظرها في هذا الموضوع؛ وتعريف مفهوم ”مسؤول الدولة“؛ ومسألة الاعتراف في سياق هذا الموضوع؛ ومسألة حصانة أفراد أسرة مسؤولي الدولة().
	6 - ومن المسائل الأخرى التي اعتبر المقرر الخاص من الضروري النظر فيها لتحديد نطاق هذا الموضوع: مسألة نطاق الحصانة التي يتمتع بها مسؤولو الدول الحاليون والسابقون، والتي ينبغي أن يشملها مشروع المبادئ التوجيهية أو مشروع المواد؛ ومسألة التنازل عن حصانة مسؤولي الدول (يحتمل أن تضاف إلى ذلك جوانب إجرائية أخرى متعلقة بالحصانة)().
	7 - وترد الاستنتاجات التي توصل إليها المقرر الخاص في ضوء التحليل المضطلع به في التقرير الأولي في الفقرتين 102 و 130 من ذلك التقرير().
	8 - وتناول التقرير الثاني: مسألة نطاق حصانة المسؤولين من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية كقاعدة عامة، بما في ذلك الحصانة الموضوعية التي يتمتع بها كقاعدة عامة جميع مسؤولي الدول الحاليين والسابقين()، ومسألة الحصانة الشخصية التي لا يتمتع بها إلا بعض المسؤولين الرفيعي المستوى()؛ ومسألة أعمال الدولة الممارسة للولاية القضائية التي تحول حصانة المسؤول دون القيام بها()؛ ومسألة النطاق الإقليمي لحصانة مسؤول الدولة()؛ ومسألة مدى وجود استثناءات من القاعدة المتعلقة بالحصانة، ولا سيما في حال قيام مسؤول بارتكاب جرائم خطيرة بموجب القانون الدولي().
	9 - وترد الاستنتاجات التي توصل إليها المقرر الخاص في ضوء التحليل المضطلع به في التقرير الثاني ضمن الفقرة 94 من ذلك التقرير().
	10 - ولذا نظر التقريران الأولي والثاني في الجوانب الموضوعية أو المادية لحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. وسينظر هذا التقرير الثالث في الجوانب الإجرائية لهذا الموضوع. وعلاوة على ذلك، حسبما تبيّن من النظر في هذا الموضوع، يجدر هنا تركيز الاهتمام أيضا على مسألة أخرى: العلاقة بين احتجاج الدولة بأن مسؤولها يتمتع بالحصانة، ومسؤولية هذه الدولة عن فعل غير مشروع ارتكبه ذلك المسؤول وأدى إلى إثارة مسألة الحصانة. وينظر هذا التقرير في هذه المسألة أيضا.
	ثانيا - الجوانب الإجرائية للحصانة
	ألف - توقيت النظر في الحصانة()
	11 -  على الصعيد العملي، لا تُطرح مسألة حصانة مسؤول أجنبي من الولاية القضائية الجنائية لدى سلطات دولة ما إلا حين تنوي تلك السلطات اتخاذ إجراءات بهذا الشأن. وفي هذه المرحلة، تكون الدولة التي يخدمها (أو كان يخدمها) الشخص المذكور غير عالمة عادة بتلك التطورات. وفي كثير من الحالات، لا تكون للإجراءات التمهيدية للدعوى الجنائية صلة بتدابير تحول الحصانة دون القيام بها() وفي تلك الحالة، لا ضرورة لأن تنظر الدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية في مسألة الحصانة، ولا تُعتبر ملزمة بالقيام بذلك. ومع ذلك، فإن النظر في مسألة حصانة أحد مسؤولي الدولة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ينبغي أن يتم من حيث المبدأ في مرحلة مبكرة من الإجراءات القضائية، وحتى قبل ذلك، في مرحلة ما قبل المحاكمة، حين تقرر دولة تمارس الولاية القضائية أن تتخذ في حق ذلك المسؤول إجراءات جنائية تحول الحصانة دون القيام بها. وكما ذكرت محكمة العدل الدولية في فتواها في قضية الخلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية التي يتمتع بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان: ”إن مسائل الحصانة ... مسائل أولية يجب البت فيها على وجه السرعة في بداية الدعوى، وهذا مبدأ من مبادئ القانون الإجرائي المعترف بها بصورة عامة“(). وذكر أحد قضاة محاكم المقاطعات البريطانية، في إطار النظر في طلب لإصدار أمر بالقبض على الجنرال شاؤول موفاز، وزير الدفاع الإسرائيلي: ”زعم المدعي أنه إذا كان الجنرال يتمتع بأي نوع من الحصانة ... فإن الوقت المناسب لإثارة مسألة الحصانة سيكون الجلسة الأولى بعد صدور الأمر بالقبض عليه. ولكني للأسف لا أتفق مع هذا الاقتراح وأرى أن حصانة الدولة هي إحدى المسائل التي يجب علي أن أنظر فيها“(). ومن الضروري، من حيث المبدأ، النظر مبكرا في مسألة الحصانة من أجل تحقيق أهدافها الأساسية: ضمان علاقات طبيعية بين الدول والحفاظ على سيادتها(). ويلزم أيضا النظر في الحصانة في مرحلة مبكرة من سير الدعوى، في بدايتها، لأن النتيجة تحدد استمرار قدرة دولة المحكمة على ممارسة الولاية القضائية الجنائية على المسؤول(). فإذا لم تنظر المحكمة في مسألة الحصانة في بدء سير الدعوى، فإن ذلك قد يؤدي إلى انتهاك دولة المحكمة لالتزاماتها الناشئة عن قاعدة الحصانة. وعلاوة على ذلك، فإن عدم النظر في مسألة الحصانة في بداية الدعوى يمكن أن يعتبر انتهاكا في حد ذاته. وفي الفتوى المشار إليها آنفا، ذكرت محكمة العدل الدوليــة أن المحاكم الماليزية ملزمة بالنظر في مسألة حصانة المقرر الخاص باعتبارها مسألة أولية().
	12 - ويتعلق ذلك أيضا بموضوع النظر في الحصانة في المرحلة السابقة للمحاكمة لدى ممارسة الولاية القضائية الجنائية، حين يجري التعامل مع مسألة اعتماد تدابير تحظرها الحصانة (على سبيل المثال، التوقيف للاشتباه بارتكاب جريمة). ففي هذه الحالة، يمكن أيضا أن يؤدي تقصير السلطات المعنية في النظر في مسألة حصانة المسؤول إلى انتهاك الدولة التي تمارس الولاية القضائية لالتزاماتها النابعة من الحصانة، ويمكن أن يعتبر هذا التقصير انتهاكا في حد ذاته.
	13 - غير أنه ينبغي النظر في النقطة السابقة في ضوء مسألة الاحتجاج بالحصانة وعبء الاحتجاج بالحصانة، التي سيُنظر فيها بمزيد من التفصيل. وعلى نحو خاص، إذا لم تبادر دولة المسؤول المتمتع بالحصانة الموضوعية إلى الاحتجاج بالحصانة في المراحل الأولية من الإجراءات فإنها يمكن أن تستمر دون أن تثور مسألة وقوع انتهاك للالتزامات النابعة من الحصانة.
	باء - الاحتجاج بالحصانة()
	14 - لكي تقوم محكمة أو سلطة أخرى من السلطات المعنية في الدولة التي تمارس الولاية القضائية بالنظر في مسألة حصانة مسؤول أجنبي، فإن شخصا ما يجب أن يثير هذه المسألة. والسؤال هو من الذي ينبغي أن يفعل ذلك: المسؤول أم الدولة التي يخدمها (أو كان يخدمها) المسؤول؟ أم هل يجب على الدولة التي تمارس الولاية القضائية أن تطرح على نفسها ذلك السؤال؟().
	15 - وذكر التقرير الأولي أن الحصانة لا تعود للمسؤول نفسه، وإنما للدولة التي يخدمها (أو خدمها)، أي دولة المسؤول(). وتقتضي الدقة القول إن المسؤول هو مجرد ”مستفيد“ من الحصانة، التي تعود بحكم القانون للدولة. وتبعا لذلك، فإن الحقوق المتأصلة في الحصانة هي حقوق عائدة للدولة. ولذا، حين تتمسك الدولة بالحقوق المتأصلة في حصانة المسؤول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، فإنها تتمسك بالحقوق العائدة لها وليس بحقوق مسؤولها(). وفي هذا الصدد، يمكن القول إن الاحتجاج بالحصانة أو إعلانها لن يكون ذا مغزى من الناحية القانونية إلا عندما تكون دولة المسؤول هي التي تحتج بالحصانة أو تعلنها، أي أن الحصانة لا ترتب نتائج قانونية إلا في ظل تلك الظروف. ويبدو أن إعلان الموظف نفسه أنه يتمتع بالحصانة لا يتضمن ذلك المغزى القانوني، طالما أن المسؤول ليس إلا المستفيد من الحصانة. ولا يعني ذلك أن هذا الإعلان الصادر عن المسؤول ليس له أي مغزى على الإطلاق في سياق الإجراءات القانونية المتخذة في مواجهة ذلك الشخص. ومن غير المحتمل أن يُقابل ذلك الاعلان بتجاهل تام من الدولة التي تقاضي جنائيا ذلك المسؤول. ويمكن لهذه الدولة، استنادا إلى الإعلان، أن تنظر في مسألة الحصانة. ولكن إذا لم تصدر دولة المسؤول رأيا ذا صلة يؤيد ذلك الإعلان، فيبدو أن هذا الإعلان يظل مفتقرا إلى الوزن والمغزى من الناحية القانونية().
	16 - ولكي يكون باستطاعة دولة المسؤول أن تعلن أنه يتمتع بالحصانة، فإنها يجب أن تعرف بوجود إجراءات جنائية يجري اتخاذها، أو من المقرر اتخاذها، تجاه ذلك الشخص. وتبعا لذلك، يجب على الدولة التي تنفذ أو تخطط لاتخاذ تدابير من هذا القبيل أن تعلم بذلك دولة المسؤول. وبطبيعة الحال، لا يمكن ذلك إلا عندما يُعرف أن الأمر يمس مسؤولا أجنبيا، أو عندما توجد أسباب لافتراض ذلك. ولذا فإن إعلان الشخص الذي تُمارس بشأنه الولاية القضائية أنه مسؤول حالي (أو سابق) لدولة أجنبية يوفر للدولة التي تمارس الولاية القضائية الأساس لإعلام دولة المسؤول وفقا لذلك. ومما ذكرته محكمة العدل الدولية، في قرارها الصادر بشأن القضية المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي (جيبوتي ضد فرنسا): ’’لم تُعلِم حكومة جيبوتي المحاكم الفرنسية (التي يُتوقع عادة أن يُطعن أمامها في الولاية القضائية)، ولا هذه المحكمة، في أي مرحلة من المراحل، أن الأعمال التي تشتكي منها فرنسا هي أعمالها هي، وأن المدعي العام للجمهورية ورئيس الأمن الوطني تصرفا بوصفهما من أجهزتها أو وكالاتها أو أدواتها حين تنفيذهما تلك الأعمال‘‘.
	ويُنتظَر من الدولة التي تسعى إلى المطالبة بالحصانة لأحد أجهزتها الحكومية أن تُشعِر بذلك سلطات الدولة المعنية الأخرى().
	17 - وبذلك، أشارت المحكمة إلى أن عبء الاحتجاج بالحصانة يقع على عاتق الدولة التي تريد حماية مسؤولها من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية. فإذا لم تفعل ذلك، لا تكون الدولة التي تمارس الولاية القضائية ملزمة بالنظر في مسألة الحصانة من تلقاء نفسها، ويمكن لها، تبعا لذلك، أن تمضي قدما في الملاحقة القضائية الجنائية(). وفي الوقت نفسه، يبدو أن دولة المسؤول تستطيع أيضا أن تعلن حصانة الشخص في مرحلة لاحقة من سير الإجراءات الجنائية. غير أن من الصعب في هذه الحالة اعتبار أن الحصانة قد انتهكت بسبب ما اتخذته الدولة التي تمارس الولاية القضائية من تدابير تجاه المسؤول قبل الاحتجاج بالحصانة (على أن يكون مفهوما، بطبيعة الحال، أن دولة المسؤول كانت على علم بممارسة الولاية القضائية الجنائية الأجنبية عليه ولكنها لم تحتج بالحصانة).
	18 - ونلاحظ، بناء على السياق، أن حكم محكمة العدل الدولية المذكور أعلاه في الفقرة 16 يشير إلى حالة المسؤولين الذين يتمتعون بحصانة وظيفية لا بحصانة شخصية. ويبدو من المنطقي اتباع مثل هذا النهج في حالة تتعلق بأشخاص يتمتعون بالحصانة الموضوعية(). ويتمتع بهذه الحصانة المسؤولون الذين لا يشغلون مناصب رفيعة، والمسؤولون السابقون، وهي تتعلق فقط بالأعمال التي اضطلعوا بها بصفة رسمية. فهي لا تشمل رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية الذين مازالوا يشغلون مناصبهم. وخلافا لما هو عليه الوضع مع ”الثلاثي“ المشار إليه أدناه، فإن الدولة التي تمارس الولاية القضائية تجاه أولئك الأشخاص ليست ملزمة بأن تعرف أو تفترض منذ البدء أنهم مسؤولون أجانب أو مسؤولون سابقون أو أنهم انتهكوا القانون أثناء التصرف بصفتهم الرسمية(). وتبعا لذلك، إذا كانت دولة مسؤول ما تريد حمايته من الملاحقة القضائية الجنائية الأجنبية عن طريق الاحتجاج بالحصانة، فينبغي لها أن تشعر الدولة التي تمارس الولاية القضائية أن الشخص من مسؤوليها، وأنه يتمتع بالحصانة لأنه ارتكب الأفعال المُجرّمة بصفته الرسمية().
	19 - وإذا طبق هذا المنطق نفسه على حالة تمارس فيها الولاية القضائية الجنائية الأجنبية في حق ”الثلاثي“ الذي يضم أعلى مسؤولي السلطة - رئيس الدولة، ورئيس الحكومة، ووزير الخارجية - الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية، فيبدو أن الإجابة على السؤال المطروح سابقا قد تكون مختلفة. فبادئ ذي بدء، وعلى الأقل في الأغلبية المطلقة من الحالات، يكون رؤساء الدول أو الحكومات ووزراء الخارجية العاملون في مناصبهم معروفين على نطاق واسع. ولذا فإن الدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية على مثل هذا الشخص تعلم، كقاعدة عامة، أن الأمر يتعلق بأحد كبار المسؤولين الأجانب(). وثانيا، من المعترف به أيضا على نطاق واسع أن هؤلاء المسؤولين الكبار العاملين في مناصبهم يتمتعون بالحصانة الشخصية من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، أي بالحصانة فيما يخص الأعمال التي يضطلعون بها بصفتهم الرسمية والشخصية على حد سواء. وتبعا لذلك، فإن الدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية لا تحتاج إلى معرفة أو تحديد الصفة التي تصرف بها مسؤول أجنبي معين من أجل إصدار حكم بشأن حصانة ذلك الشخص. ولذا، في حالة تتعلق برئيس دولة أجنبية، أو رئيس حكومة أجنبية، أو وزير خارجية أجنبي، ينبغي للدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية أن تثير من تلقاء نفسها مسألة حصانة ذلك الشخص وتقرر الخطوات اللاحقة في إطار القانون الدولي. وفي هذه الحالة، قد يكون من المناسب أن يُطلب من دولة المسؤول مجرد التنازل عن الحصانة. وتبعا لذلك، لا يقع على دولة المسؤول عبء إثارة مسألة الحصانة لدى سلطات الدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية().
	20 - وخلال المرافعات الشفوية في القضية المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في المجال الجنائي، تحدث آلان بيليه، محامي فرنسا، عن القرينة ”المطلقة وربما غير القابلة للدحض“ التي مفادها تمتع رئيس دولة حالي أو وزير خارجية حالي بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية، على عكس المسؤولين الآخرين، الذين لا تسري بشأنهم مثل هذه القرينة، والذين ينبغي أن تعالج مسألة حصانتهم على أساس كل حالة على حدة(). ولم يوافق لويجي كوندوريلي، المستشار القانوني لجيبوتي، على انطباق فكرة القرينة على الحصانة الشخصية، وذكر على وجه الخصوص أنه ”ينبغي أولا التشديد على أن لا مجال للحديث عن وجود ”قرينة“، بالمعنى الحقيقي للكلمة، مطبقة على رؤساء الدول الأجنبية الذين مازالوا يشغلون مناصبهم، نظرا لأنهم، بكل بساطة، مشمولون بالحصانة الكاملة عن جميع أعمالهم، بما في ذلك تلك التي لها طابع خاص“().
	21 - ويبدو أن محكمة العدل الدولية استندت في حكميها الصادرين في هذه القضية وفي قضية أمر الاعتقال إلى فكرة مفادها أن الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رئيس الدولة (في قضية جيبوتي ضد فرنسا) و”الثلاثي“ جميعهم (في قضية أمر الاعتقال) هي ببساطة حصانةٌ قائمة دون الحاجة إلى أي افتراضات، وأن الالتزامات الواقعة بناء على ذلك على عاتق الدولة التي تمارس ولايتها القضائية يجب الوفاء بها. وفي حالة المسؤولَيْن من رعايا جيبوتي غير المتمتعَيْن بالحصانة الشخصية، ذكرت المحكمة أنه كان من الضروري أن تبلغ جيبوتي السلطاتِ الفرنسية بأمر هذين الشخصين على النحو الملائم(). بيد أن قرار المحكمة في الجزء المتعلق منه برئيس جمهورية جيبوتي لا يشير إلى أن جيبوتي كان عليها بشكل أو بآخر أن تثير مسألة الحصانة (ولكن جيبوتي، عند تلقيها معلومات عن الطلب الذي تعده السلطات الفرنسية، ذكّرت فرنسا بأن رئيس الدولة يتمتع بالحصانة()). وباشرت المحكمة ببساطة نظرها في هذه الدعوى انطلاقا من موقف مفاده، كما لاحظت من قبل في حكمها الصادر في قضية أمر الاعتقال، أنه ”من الراسخ في القانون الدولي أن ... بعض شاغلي المناصب الرفيعة المستوى في الدولة، كرئيس الدولة ... يتمتعون، في الدول الأخرى، بالحصانة من الولاية القضائية، سواء كانت مدنية أو جنائية“ وأن ”رئيس الدولة يتمتع على وجه الخصوص بالحصانة التامة من الولاية القضائية الجنائية“(). ويضاف إلى ذلك في الوقت نفسه أن الحكم الصادر في قضية أمر الاعتقال يغفل التنبيه إلى أن السلطاتِ الكونغولية كان يتعين عليها إعلام السلطات البلجيكية بأن وزير خارجية الكونغو يتمتع بالحصانة، وذلك حتى يتسنى النظر في مسألة الحصانة().
	22 - والواقع أنه من غير الواضح تماما ماهية الأسباب التي تجيز مناقشة افتراض التمتع بالحصانة دون التطرق إلى مسألة الحصانة بشكل أعم. وعلى أية حال، فإنه من الممكن في الغالب الجزم بأنه، سواء أكان الأمر يتصل بافتراض ”قاطع لا سبيل على الأرجح إلى دحضه“ بتمتع أي من ”الثلاثي“ بالحصانة الشخصية أم كان يتصل ببساطة بحصانتهم الشخصية، ينبغي للدولة التي تمارس ولايتها القضائية الجنائية فيما يتعلق برئيس دولة أو حكومة أو وزير للخارجية في دولة أجنبية أن تبت بنفسها في مسألة حصانة الشخص المعني وفي التدابير التي يمكنها اتخاذها في حق هذا الشخص مع مراعاة القيود الملازمة للحصانة(). ولكي يحدث ذلك، ليس من الضروري على الدولة التي ينتمي إليها المسؤول المتمتع بالحصانة الشخصية أن تبلغ الدولة الممارِسة لولايتها القضائية بتمتع المسؤول بالحصانة.
	23 - وجاء في التقرير الأولي أنه، إلى جانب ”الثلاثي“ المذكور آنفا، هناك أشخاص آخرون معينون من ”ذوي المرتبة الرفيعة“() يتمتعون هم أيضا بالحصانة الشخصية. ولا تورد أحكام القانون الدولي قائمة بهؤلاء المسؤولين. ويوصي المقرر الخاص، في تقريره الأولي، بالنظر في مسألة المعايير المحدِّدة لما إذا كان المسؤول الرفيع المستوى من غير ”الثلاثي“ المذكور يتمتع بالحصانة الشخصية أم لا(). وقد لوحظ على وجه التحديد أن درجة أهمية المهام التي يضطلع ﺑﻬا كبار المسؤولين من أجل ضمان سيادة الدولة من الممكن، إلى جانب ضمانها مشاركة الدولة في العلاقات الدولية()، أن تكون معيارا لإدراج المسؤول ضمن أولئك الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية. والدولة التي تشرع في ممارسة ولايتها القضائية الجنائية فيما يتعلق بأحد كبار المسؤولين الأجانب من غير المدرجين ضمن ”الثلاثي“ السالف الذكر ليست مطالبة بأن تَعلَم أو أن تفترض أن الشخص المذكور يستوفي المعيار المذكور ويتمتع بالحصانة الشخصية. وما عليها إلا أن تبلغ دولة المسؤول بالتدابير التي اتخذتها. ويبدو من المنطقي أن يُفترض أن الدولة التي ينتمي إليها المسؤول، إذا رأت أنه يستوفي المعايير المذكورة ويتمتع بالحصانة الشخصية، يقع على عاتقها عبء الدفع بالحصانة. ومن هذه الناحية الإجرائية، تتشابه الحصانة الشخصية لكبار المسؤولين غير المدرجين ضمن ”الثلاثي“ المذكور مع الحصانة الموضوعية.
	24 - وبالنسبة للحصانة الشخصية لرئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية والتي يتعين على الدولة الممارِسة لولايتها القضائية تناولها، فإنه من المنطقي افتراض أن الدولة التي ينتمي إليها المسؤول ليست ملزمة بتوفير الأدلة على التمتع بالحصانة أو تقديم ما يدعم مزاعمها. بل يكفي، متى التبس الأمر()، تأكيد المركز الرسمي للشخص. ويمكن أن يتم ذلك عبر القنوات الدبلوماسية، حتى إذا كانت المسألة منظورة أمام المحاكم(). فهل ينبغي للدولة التي تدفع بالحصانة الوظيفية لمسؤولين أو بالحصانة الشخصية لمسؤولين رفيعي المستوى غير ”الثلاثي“ المذكور آنفا أن تشارك إذن في الإجراءات القضائية المقامة أمام محكمة أجنبية ضد مسؤول لكي يتسنى النظر في مسألة الحصانة وتقديم الأدلة على تمتع المسؤول بها؟
	25 - في القضية المتعلقة بمسائل معينة في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، رأت فرنسا أن مسألة الحصانة الموضوعية للمسؤولين ينبغي تناولها في المحاكم الأجنبية بالنظر في كل حالة على حدة. وتزعم فرنسا أن ”الأخذ بعكس ذلك له آثار سلبية بالغة الجسامة، وهو يعني أن المسؤول، بصرف النظر عن رتبته أو وظيفته، ما عليه إلا أن يتذرع بأنه كان يتصرف في سياق المهام الموكلة إليه للإفلات من الملاحقة الجنائية في دولة أجنبية“. وبما أن الحصانات الوظيفية ليست مطلقة، ترى فرنسا أن ”نظام العدالة في كل بلد يختص، عند إقامة دعوى جنائية ضد شخص ما، بأن ينظر، بناء على أعمال السلطة العمومية التي يؤديها هذا الشخص في سياق واجباته، فيما إذا كان من المتعين أن يتمتع هذا الشخص، بصفته وكيلا للدولة، بالحصانة من الولاية القضائية الجنائية التي تُمنح للدول الأجنبية...“(). ولاحظت محكمة العدل الدولية في هذا الصدد أن حكومة جيبوتي لم تبلغ المحاكم الفرنسية بأن أعمالَ مسؤولَيْها كانت أعمال الدولة نفسها، كما لاحظت على نحو أكثر عمومية أن ”الدولة التي تسعى إلى المطالبة بالحصانة لأحد أجهزة الدولة ينتظر منها إخطار سلطات الدولة الأخرى المعنية“(). وهكذا، لا يشار في حكم المحكمة إلا إلى ”الإبلاغ“ أو ”تقديم إخطار“ بشأن الحصانة، ولا يتطرق الحكم إلى ”تدعيم“ طلب الحصانة أو سبب الزعم بأن أعمال المسؤولَين كانت أعمالا قاما بها رسميا بصفتيهما ممثلَين لأجهزة الدولة. وفي فتوى محكمة العدل الدولية بشأن قضية الخلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية التي يتمتع بها المقرر الخاص للجنة حقوق الإنسان، لم تأت المحكمة كذلك على أي ذكر لضرورة قيام الأمم المتحدة بتقديم ما يدعم الحصانة الوظيفية لمسؤوليها(). وفي حكمها الصادر في القضية المتعلقة بمسائل معينة في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (جيبوتي ضد فرنسا)، لاحظت المحكمة أيضا أنه ”لم ’يتأكد [لديها] على نحو ملموس‘ أن الأعمال موضوع أوامر الاستدعاء بصفة ”شهود مؤازَرين“ التي أصدرتها فرنسا كانت في الواقع تندرج في نطاق واجباتهما بصفتهما ممثلَين لأجهزة الدولة“().
	26 - ونود، في هذا الصدد، الإشارة إلى ما يلى: أولا، تقتصر محكمة العدل الدولية على الإشارة في الفقرة المقتطفة إلى أن الطابع الرسمي لأعمال المسؤولَيْن المنتميين إلى جيبوتي ”لم يـتأكد [لديها] على نحو ملموس“. ولا يرد ذكرٌ للمحكمة الفرنسية في هذا السياق. وثانيا، نود التأكيد مجددا أن المحكمة، حتى بعد إشارتها إلى الافتقار إلى تأكيد ملموس، لا تتطرق بدقيق العبارة إلى وجوب قيام جيبوتي بتدعيم طلب الحصانة أو تأكيد الطابع الرسمي للأعمال التي قام بها مسؤولاها والذي تستند إليه الحصانة. ويعلق ج. ب. بوزيني على هذا المقطع من الحكم قائلا: ”قد يقال، في سياق الزعم بالحصانة من واجب الإدلاء بالشهادة خصوصا، أن الدولة التي تود الاحتجاج بتلك الحصانة لا يمكن اعتبارها ملزمةً بدعم زعمها هذا من خلال تقديم معلومات مفصلة أو توفير أدلة من المحتمل أن تقوض القصد الكلي من الحصانة“(). ويبدو أن هذا المنطق ينطبق على الدفع بالحصانة الوظيفية عموما وليس على الحصانة من تقديم الأدلة كشاهد فحسب. ولتوفير ما يدعم الطابع الرسمي لأعمال مسؤولي الدول لدى محكمة أجنبية أو أمام سائر أجهزة الدولة الأجنبية، قد يُطلب إلى الدولة التي ينتمي إليها المسؤول تقديم معلومات شديدة الحساسية بالنسبة للدولة والإفصاح عن بيانات ذات صلة بشؤونها الداخلية السيادية. بيد أن الحصانة من الولاية القضائية الجنائية للدول الأجنبية تهدف إلى توفير الحماية في هذا المجال بالذات().
	27 - ونود أن نبين كذلك أن محكمة العدل الدولية تشير، في القضية المتعلقة بمسائل معينة في مجال المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، إلى إخطار ”السلطات“ في الدولة التي تمارس ولايتها القضائية ولا تخص بهذه الإخطارات المحاكم وحدها. وإشارة المحكمة الدولية إلى جواز إخطار ”سلطات“ الدولة التي تمارس ولايتها القضائية، وليس المحاكم فحسب، يبرز على ما يبدو أن المحكمة لا ترى أن الدولة التي ينتمي إليها المسؤول ملزمةٌ بإخطار المحكمة الأجنبية بمركز المسؤول من حيث الحصانة حتى يتسنى للمحكمة الأجنبية النظر في مسألة حصانته. ويجوز لدولة المسؤول الاحتجاج بتمتعه بالحصانة من خلال القنوات الدبلوماسية بحيث تخطر بذلك الدولة التي تمارس ولايتها القضائية. ويكفي ذلك لكي تنظر محاكم تلك الدولة في مسألة الحصانة(). وينبع انتفاء الالتزام على الدولة بأن تخاطب المحكمة الأجنبية مباشرة من مبدأ سيادة الدول والمساواة بينها في السيادة().
	28 - وقد تتصرف الدول، عند التطبيق، على نحو مخالف(). فقد تغتنم الدول الفرصة المتاحة لها لكي تؤكد، إذا أرادت، حصانة مسؤوليها أمام المحاكم الأجنبية. وقد تكتفي دولٌ أخرى بالاحتجاج بالحصانة عبر القنوات الدبلوماسية استنادا إلى فرضية مؤداها أن السلطات المعنية في الدولة التي تمارس ولايتها القضائية ستقوم هي بإبلاغ المحكمة بأن الدولة التي ينتمي إليها المسؤول أشارت إلى حصانة ذاك المسؤول المطبقة عليه ولاية الدولة الأولى(). وقد لا تتبع الدولة أيا من هذين الموقفين وتتصرف وفق ما تمليه عليها الظروف: فقد تقوم، في بعض الحالات، بإعلام المحكمة مباشرة بحصانة المسؤول المنتمي إليها، أو تتصرف في حالات أخرى من خلال القنوات الدبلوماسية وحدها، أو تستغل في حالات ثالثة كل السبل الممكنة. وينبغي إضافة إلى ذلك الأخذ في الاعتبار أن مسألة الحصانة قد تثار، في سياق ممارسة الولاية القضائية الجنائية، في الفترة السابقة للمحاكمة. وفي هذه الحالة، يجوز ألا تُطرح مسألة الاحتجاج بالحصانة أمام المحاكم عموما.
	29 - وللاحتجاج بالحصانة الوظيفية، يتعين على الدولة التي ينتمي إليها المسؤول أن تشير إلى أن الأعمال التي اتُهم المسؤول بارتكابها نفذها هذا الشخص بصفته الرسمية (أي أنها أعمال منسوبة للدولة نفسها). وتختص دولة المسؤول تحديدا بالقيام بذلك حيث إن الأمر يتعلق بتنظيمها الداخلي وعلاقاتها بمسؤوليها. وكما لاحظت دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في حكمها الصادر في قضية المدعي العام ضد بلاشكيتش، فإن ”القانون الدولي العرفي يحمي التنظيم الداخلي لكل دولة ذات سيادة: فهو يترك لكل دولة ذات سيادة تحديد هيكلها الداخلي ويخصها تحديدا بمهمة تعيين الأفراد الذين يتصرفون كوكلاء لها أو يمثلون أجهزة تابعة لها. ولكل دولة ذات سيادة الحق في أن تصدر تعليمات لأجهزتها، سواء في ذلك أكانت تلك الأجهزة تنشط على المستوى المحلي أم تعمل في مجال العلاقات الدولية، وأن تضع أيضا جزاءات أو تدابير تصحيحية أخرى تطبق في حالة عدم الامتثال للتعليمات. ويتلازم مع هذه السلطة الحصرية حقُ كل دولة في المطالبة بأن تُسند إليها الأعمال أو المعاملات التي يؤديها أحد أجهزتها بوصفه جهازا رسميا للدولة، وذلك لتفادي مساءلة الجهاز بشأن هذه الأعمال أو المعاملات ... والقاعدة العامة موضع النقاش قاعدة راسخة في القانون الدولي وتستند إلى المساواة بين الدول في السيادة (لا سلطان لند على ند [par in parem non habet imperium]). ... وقد طُبقت القاعدة العامة المذكورة في مناسبات عدة، وإن كان ذلك يتم فيما يتصل في المقام الأول بنتيجتها الملازمة لها أي حق الدولة في أن تطالب بالحصانة الوظيفية لأجهزتها من الولاية القضائية الأجنبية ... وتنطبق هذه القاعدة بلا شك على العلاقات فيما بين الدول(). وينبثق هذا الامتياز الذي يتمتع به مسؤول دولة ما من سيادة تلك الدولة().
	30 - غير أنه قد يكون من المفيد الإصغاء إلى روزان فان أليبيك، التي كتبت تقول إن ”قاعدة الحصانة الوظيفية لا ... تلزم المحاكم بأن تقبل بطريقة عمياء أي ادعاء من دولة أجنبية ما بأن أحد مسؤوليها كان يتصرف تحت سلطتها. إذ يجوز للمحكمة التحقق بشكل مستقل من مدى معقولية هذا الادعاء“(). وبالفعل، فإن المحاكم الأجنبية (أو أي سلطة أخرى للدولة التي تمارس الولاية القضائية) ليست ملزمة بأن ”تقبل بطريقة عمياء“ هذا الادعاء من الدولة التي يخدمها المسؤول المعني. بيد أنه لا يمكن للمحكمة أن تتجاهل هذه الإدعاءات، إلا إذا كانت ملابسات القضية تشير بوضوح إلى خلاف ذلك، لأن الدولة التي ينتمي إليها المسؤول، وليس الدولة التي تمارس الولاية القضائية، كما أشير إلى ذلك أعلاه، هي التي تتمتع بحق وصف أفعال مسؤوليها على أنها أفعال رسمية للدولة نفسها. وقد يكون من المناسب هنا أن نتساءل عن إمكانية افتراض أنه إذا ما عينت دولة شخصا ما مسؤولا، فإن ذلك يعني أن أفعاله أو تصرفاته مستمدة من سلطة الدولة التي يمثلها. وقد أشارت محكمة العدل الدولية، على الأقل، إلى افتراض مماثل في قضية الخلاف المتعلق بالحصانة من الإجراءات القانونية لأحد المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان. ومن العناصر الرئيسية للحالة قيد النظر في تلك القضية أن المستشار القانوني للأمم المتحدة قام، وهو يتصرف بالنيابة عن الأمين العام، بإبلاغ حكومة ماليزيا بأن المقرر الخاص للجنة كان يتصرف بصفة رسمية وهو يقوم بالأعمال التي كانت موضع دعوى قضائية في ماليزيا، وبالتالي فإنه يتمتع بالحصانة في تلك الأعمال(). وتناولت هذه القضية بذلك مسألة الحصانة الموضوعية لأحد مسؤولي الأمم المتحدة، استنادا إلى كون هذا المسؤول قام بتلك الأفعال بصفة رسمية، وهو ما أبلغت به الأمم المتحدة ماليزيا. وفي هذا الصدد، ذكرت المحكمة أنه ”عندما تتولى المحاكم الوطنية النظر في قضية تنطوي على البت في حصانة أحد وكلاء الأمم المتحدة، ينبغي للأمين العام أن يخطرها على الفور بأي استنتاج يتوصل إليه بشأن تلك الحصانة. وإن هذا الاستنتاج، وما يوثقه، ينشئ قرينة لا يمكن تجاهلها إلا لأسباب قاهرة للغاية، وبالتالي ينبغي أن توليه المحاكم الوطنية أهمية قصوى“(). ومن الواضح أن ما يشار إليه هنا ليس مجرد افتراض بوجود الحصانة الوظيفية، بل أيضا افتراض أن الأفعال الصادرة عن مسؤول ما هي أفعال رسمية بطبيعتها، وهو افتراض ينشأ عندما تخطر المنظمة الدولة التي تمارس الولاية القضائية بأن أحد المسؤولين الذين يقومون بخدمتها كان يتصرف بصفة رسمية().
	31 - وقد يبدو أن الاعتبارات المبينة أعلاه بشأن عدم وجود التزام من جانب الدولة التي ينتمي إليها المسؤول المعني بالمشاركة في إجراءات قضائية تتعلق بمسؤول يتمتع بحصانة وظيفية، بما في ذلك عن طريق القيام مباشرة بإشعار محكمة أجنبية بحصانة الفرد المعني كي تنظر المحكمة في مسألة الحصانة، تنطبق أيضا على الحالات التي تنطوي على الحصانة الشخصية لكبار المسؤولين الذين ليسوا ضمن ”الثلاثي“. وفي مثل هذه الحالات، فإن الدولة التي ينتمي إليها المسؤول ليست ملزمة أيضا بالمشاركة في الإجراءات القضائية، ويمكنها أن تكتفي بإبلاغ حكومة (وليس بالضرورة محكمة) الدولة التي تمارس الولاية القضائية بأن مسؤولها يتمتع بالحصانة لكي تنظر الأجهزة المختصة للدولة الأجنبية، بما في ذلك المحكمة، في مسألة الحصانة. غير أنه بالنظر إلى الظروف التي نوقشت في الفقرة 23 من هذا التقرير، يجب على الدولة أن تحدد مبررات الادعاء بأنه على الرغم من أن مسؤولها ليس رئيس دولة أو حكومة أو وزيرا للخارجية، فإنه مع ذلك يستوفي الشروط المطلوبة للحصانة الشخصية بحكم صفته ومهامه. وتندرج مسألة صفة المسؤول ومهامه وأهميته فيما يتعلق بممارسة سيادة الدولة، ومسألة ما إذا كان الشخص يتصرف بصفته الرسمية، ضمن الاختصاص المحلي للدولة التي ينتمي إليها هذا المسؤول(). ولهذا السبب، لا يمكن للدولة التي تمارس الولاية القضائية أن تتجاهل الاحتجاج بالحصانة الشخصية لمسؤول ما، حتى وإن لم يكن هذا المسؤول ضمن ”الثلاثي“. إلا أنه على غرار الحالة التي توصف فيها أعمال مسؤول ما بأنها أفعال رسمية، فإن الدولة التي تمارس الولاية القضائية ليست ملزمة بأن ”تقبل بطريقة عمياء“ ادعاء من هذا القبيل من جانب الدولة التي يمثلها هذا المسؤول.
	جيم - التنازل عن الحصانة()
	32 - كما أشارت اللجنة إلى ذلك في شرحها لمشاريع المواد المتعلقة بحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، فإن حصانة الدولة لا تنطبق عند موافقة الدولة صراحة على أن تمارس عليها الولاية القضائية دولة أخرى(). وغياب هذه الموافقة عنصر مهم من عناصر الحصانة(). وموافقة الدولة على أن تمارس عليها دولة أخرى الولاية القضائية هي العنصر الجوهري للتنازل عن الحصانة. وقد يبدو أن ذلك ينطبق تماما على حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية كذلك(). وكما ورد في مذكرة الأمانة العامة، ”يستند الأساس المنطقي الكامن وراء التنازل عن الحصانة - شأنه شأن تعليل الحصانة نفسها - إلى تساوي الدول في السيادة ومبدأ لا سيادة لنِدٍّ على نِدٍّ“().
	33 - وتشير الفقرة 15 من هذا التقرير إلى الملاحظة الواردة في التقرير الأولي، ومفادها أن الحصانة ليست ملكا للفرد المسؤول، وإنما لدولته. وبناء على ذلك، فإن الدولة هي الوحيدة المخولة قانونا الاحتجاج بحصانة مسؤوليها. وينطبق نفس المنطق على التنازل عن الحصانة. فمن المسلم به عموما أن سلطة التنازل عن حصانة مسؤولي دولة ما، سواء الحصانة الشخصية أو الحصانة الموضوعية، تتمتع بها الدولة وليس المسؤول(). وقد سبق للجنة التوصل إلى هذا الاستنتاج بشأن موظفي البعثات الدبلوماسية عند إعداد مشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية،()) التي استندت إليها فيما بعد في إعداد مشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات القنصلية والبعثات الخاصة وممثلي الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي(). وأبدت الدول اتفاقها مع هذا الاستنتاج بإدراج الأحكام ذات الصلة في الاتفاقيات التي اعتمدت على أساس مشاريع المواد تلك(). وليس هناك ما يوجب افتراض أن هذا الاستنتاج لا ينطبق على جميع مسؤولي الدولة().
	34 - وتحدِّد الدولة نفسُها سلطاتها المختصَّة بالتنازل عن حصانة المسؤولين وفق إطار تنظيمها الداخلي، ويبدو أن هذه المسألة لا تخضع للتنظيم الدولي(). لكنه ينبغي إيلاء اهتمام خاص في هذا السياق للتنازلات عن حصانة مسؤولي الدولة المنتمين إلى مجموعة ”الثلاثي“ (ويُقصد هنا، بطبيعة الحال، المسؤولون أثناء ممارستهم لولايتهم)().
	35 - ويمثل رؤساء الدول، وفي العديد من الحالات رؤساء الحكومات، أرفع مسؤولي الدولة. ويُنظر إليهم على أنهم يمثلون إلى جانب وزراء الخارجية الدولة في العلاقات الدولية دون حاجة إلى أن يقدموا وثائق تفويض إضافية. وفي هذا الصدد، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان يمكنهم التنازل بأنفسهم عن الحصانة من الولاية القضائية الأجنبية التي يتمتعون بها.
	36 - وهذا السؤال افتراضي إلى حد ما. فعلى نحو ما يشير إليه مايكل أ. تانكس، إنه ”من غير المألوف على الإطلاق، على صعيد الممارسة، التنازل عن حصانة رئيس دولة أثناء ولاية حكمه لأنه كثيراً ما يملك هو نفسه سلطة البت في إصدار تنازل عن الحصانة أم لا“(). وثمة رأيان تجدر الإشارة إليهما في الفقه القانوني. فعلى نحو ما أشار إليه آرثر واتس فيما يتعلق برؤساء الدول، ”يبقى التنازل عن حصانة رئيس دولة ... أمراً معقداً لأن رئيس الدولة يمثل السلطة المطلقة داخل دولته“(). ويرى واتس أنه نظراً إلى أن رئيس الدولة يمثل أعلى سلطة في الدولة، فإن التنازل عن حصانته يشكل إجراء شرعياً(). لكن جو فرهوفن يعتقد أنه لا يمكن لرئيس الدولة أن يتنازل عن حصاناته بنفسه، باعتبار أنها ”تصون المهام التي يضطلع بها للمصلحة الوحيدة للدولة التي هو رئيس لها“(). ويشير فرهوفن إلى أن صلاحية التنازل عن حصانة رئيس الدولة تعود إلى السلطات المختصة لتلك الدولة(). والقانون الداخلي للدولة هو الذي يحدِّد السلطات التي تملك اختصاص التنازل عن الحصانة، كما هو الشأن برفع حصانات المسؤولين الآخرين().
	37 - ويستنتج واتس، على أساس التسلسل الهرمي القائم للمسؤولين وهيئات الدولة، أنه لا يسع وزراء الخارجية التنازل عن حصانتهم بأنفسهم باعتبار أن هذا المنصب ليس المنصب الأعلى في بنية الدولة وأنه يوجد دائماً مسؤول أرفع أو هيئة أعلى بإمكانهما التنازل عن حصانة وزير الخارجية. وفي إطار هذا النهج، تبقى حالة رئيس الحكومة غير واضحة إذ أن رئيس الحكومة هو أرفع مسؤول في بعض البلدان لكنه ليس كذلك في بلدان أخرى. 
	38 - ولعلَّه من المفيد النظر في هذه المسألة دون أن يغيب عن ذهننا أن المسؤولين الثلاثة معاً يُعتبرون بحكم مناصبهم ممثلين للدولة في العلاقات الدولية. وفي حال مراعاة هذا الواقع، وليس فقط اعتبارات التسلسل الهرمي، فقد يُفترض أنه يحق للدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية إزاء أحد هؤلاء المسؤولين، بعد تلقيها تنازلاً عن الحصانة من جانبه، أن تعتبر أن ذلك التنازل يعكس رغبة الدولة التي يمثلها ذاك المسؤول، وذلك على الأقل إلى حين إشارة الدولة المعنيَّة إلى خلاف ذلك.
	39 - وإلى جانب تحديد مَن يملك سلطة التنازل عن حصانة مسؤول معيَّن، من الضروري النظر في الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الإجراء(). فهل يجب أن يكون التنازل عن حصانة المسؤول صريحاً على الدوام، أم أن إجراء ضمنياً يكفي بهذا المعنى؟ أم أن التنازل عن الحصانة، سواء كان صريحاً أو ضمنياً، يُعتبر كافياً شريطة أن يكون واضحاً؟ 
	40 - ونظرت اللجنة في هذه المسألة أثناء إعداد مشاريع المواد المرتبطة بالعلاقات الدبلوماسية، والعلاقات القنصلية، والبعثات الخاصة، وتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية وحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية. وبصدد هذه المسألة، كانت أعمال اللجنة المتعلقة بمشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية نهائية فيما يخص المجموعات الأربع الأولى من مشاريع المواد. وينص مشروع المادة المتعلق بالتنازل عن حصانة الموظفين الدبلوماسيين على أن ”التنازل عن الحصانة في الإجراءات الجنائية يجب أن يكون صريحاً على الدوام“(). وفي شرح هذا الحكم، أشارت اللجنة إلى ”إقامة تمييز بين الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية. ففي الحالة الأولى، يجب أن يكون التنازل عن الحصانة صريحاً. أما في الإجراءات المدنية، فقد يكون صريحاً أو ضمنياً كما هو الحال في الإجراءات الإدارية ...“(). لكن الدول قررت خلاف ذلك، إذ أن الشرط القاضي بأن يكون التنازل عن الحصانة صريحاً على الدوام على النحو المنصوص عليه في المادة 32، الفقرة 2، من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، يتصل بالحصانة من الولاية الجنائية والمدنية معاً(). وترِد أحكام مصوغة بعبارات مماثلة بشأن التنازل عن الحصانة في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963 (المادة 45، الفقرة 2)، واتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 (المادة 41، الفقرة 2)، واتفاقية فيينا المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي لعام 1975 (المادة 31، الفقرة 2، والمادة 61، الفقرة 2)(). ويجدر بالملاحظة أنه باستثناء ما يرد في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، فإن الشرط القاضي بأن يكون التنازل عن الحصانة صريحاً يتصل بالأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الشخصية من الولاية الجنائية الأجنبية. وعلاوة على ذلك، وفي جميع الحالات، تكون هوية هؤلاء الأشخاص ومركزهم معروفين جيداً في دولة الإقامة. وينتمي إلى هذه الفئة كل من المسؤولين القنصليين والموظفين القنصليين الذين يتمتعون بالحصانة الوظيفية فقط.
	41 - وأُبدي في عدد من القرارات التي أصدرتها محاكم وطنية رأي مفاده أن التنازل عن حصانة رئيس الدولة يجب أن يكون صريحاً. وتشمل الأمثلة الواردة في مذكرة الأمانة العامة بشأن هذه القرارات ما اتخذته المحكمة الاتحادية السويسرية من قرارات في قضية فيرديناند وإيميلدا ماركوس ضد المكتب الاتحادي للشرطة()، ومحكمة الولايات المتحدة المحلية للمنطقة الشرقية بنيويورك في قضية لافونتان ضد أريستيد()، ومحكمة الاستئناف في بريطانيا العظمى في قضية أحمد ضد حكومة المملكة العربية السعودية().
	42 - وقد يتخذ التنازل الصريح عن الحصانة (الموافقة الصريحة للدولة التي أرسلت مسؤولاً على أن تمارس دولة أخرى الولاية الجنائية إزاء ذلك المسؤول) شكل بيان أو إخطار انفرادي من جانب الدولة المُرسلة أو قيام تلك الدولة بعقد اتفاق دولي مع الدولة التي تمارس الولاية القضائية. وقد يتم ذلك بشأن مسؤول محدد أو مسؤولين وردت أسماؤهم في الإجراءات الجنائية المعنيَّة، أو بطريقة أعم. وتفصِّل المادة 7، الفقرة 1، من اتفاقية الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لعام 2004 هذين النوعين من التنازل الصريح عن الحصانة().
	43 - وجرى التوقف عند مسألة الشكل الذي يمكن أن يتخذه التنازل عن حصانة رئيس دولة سابق في قضية بينوشيه. وتتضمَّن مذكرة الأمانة العامة تحليلاً مفصلاً إلى حد ما لهذا الجانب من القضية مع الشرح الأكاديمي ذي الصلة(). وعلى وجه الخصوص، أُشير إلى أنه ”في قضية بينوشيه (رقم 3)، تمحورت مسألة التنازل حول تصديق شيلي على اتفاقية مناهضة التعذيب، وتناول اللوردات السبعة جميعهم موضوع التنازل إلى حد ما. وفي حين اعتبر أحد اللوردات أن التصديق يشكل هنا حالة تنازل صريح، فإن ستة لوردات اعتبروا أنه لا يشكل حتى حالة تنازل ضمني، وإن خلُص خمسة من اللوردات السبعة إلى أنه يؤدي في نهاية المطاف إلى إبراز موافقة شيلي على خضوع رئيس دولتها السابق للولاية القضائية(). وعلى نحو ما أشار إليه اللورد سافيل، ”يُقال إن أي تنازل للدول عن الحصانات يجب أن يكون صريحاً، أو على الأقل لا لبس فيه. ولن أخرج عن هذا الطرح العام، لكن يبدو لي أن الأحكام الصريحة والقاطعة لاتفاقية مناهضة التعذيب تستوفي هذا الشرط()“. وأبدى اللورد غوف رأياً مخالفاً، فاعتبر أن الاتفاقية لا تنص على تنازل صريح أو تنازل ضمني عن الحصانة. وقال، في جملة أمور، ”يبدو لي واضحاً أنه سواء بالنسبة إلى القانون الدولي أو قانون هذا البلد الذي يعكس القانون الدولي بهذا الخصوص، يجب أن يكون تنازل الدولة عن حصانتها بموجب معاهدة ... صريحاً على الدوام. وبالفعل، إن لم يكن كذلك، فقد تنشأ حال من الفوضى الدولية العامة مع توصُّل محاكم مختلف الدول الأطراف في المعاهدة إلى استنتاجات مختلفة بشأن ما إذا كان التنازل عن الحصانة ينبغي أن يكون ضمنياً(). ويبدو بالتالي أن اللوردين معاً يعتبران، في الجوهر، أن التنازل عن الحصانة يجب أن يكون صريحاً، أقلّه في شكل اتفاق دولي(). 
	44 - وثمة وجهة نظر أُعرب عنها في البحوث التي تناولت هذا الموضوع، مفادها أن عدداً من الاتفاقات الدولية التي لا تضم أي أحكام بشأن التنازل عن الحصانة تتنافى برغم ذلك مع الحصانة. وتشمل هذه الاتفاقات معاهدات حقوق الإنسان التي تُجرّم سلوكا معينا وتنص على وجود ولاية جنائية عالمية بشأنه(). ووفقاً لذلك، فإن الدولة التي توافق على الالتزام باتفاق كهذا تكون قد تنازلت ضمنياً بفعل الواقع عن حصانة مسؤوليها في حال انتهاكهم لحقوق الإنسان التي يحميها ذاك الاتفاق أو في حال ارتكابهم أفعالاً مجرَّمة فيه(). وجرى في التقرير الأولي والتقرير الثاني تناول الاختلافات القائمة بين الولاية القضائية من جهة، والحصانة من جهة أخرى، وكذلك بين المعايير والقواعد الموضوعية لحقوق الإنسان، وفي بعض الحالات القطعية منها، التي تحظر وتجرِّم أفعالاً مختلفة من جهة، والطبيعة الإجرائية للحصانة من جهة أخرى(). ويخلص التقرير الثاني إلى أن الولاية القضائية العالمية لا تمنع الحصانة كما لا يمنعها مثل تلك القواعد(). وتنطبق هذه الملاحظات أيضاً على موضوعنا هذا. فلأسباب مماثلة، لا تعني موافقة دولة على الالتزام باتفاق دولي من هذا النوع الموافقة ضمناً على ممارسة الولاية الجنائية الأجنبية إزاء مسؤوليها، أي التنازل عن حصانتهم. وعلاوة على ذلك، لا يمكن تفسير اتفاق دولي على أنه يقضي ضمناً بالتنازل عن حصانة مسؤولي دولة طرف في الاتفاق ما لم يقم الدليل على أن الدولة المعنيَّة تعتزم ذلك أو تنشده. وفي الوقت نفسه، كما أشار إليه ج. فرهوفن بشأن الاتفاقات المتعلقة بالجرائم الخاضعة للقانون الدولي، لكن يبدو أن لا أحد يرى فيها إرادة ضمنية، ومع ذلك مؤكّدة، للموقّعين عليها بالإخلال بالحصانة“().
	45 - وأبدت محكمة العدل الدولية في حكمها في قضية أمر القبض رأيها بشكل قاطع عما إذا كان إبرام دول لمعاهدة دولية متعلقة بتجريم أفعال معيَّنة وتوسيع نطاق الولاية الجنائية لتشمل الدول الأطراف فيها يعني أن هذه الدول تتنازل عن حصانة مسؤوليها. وذكرت المحكمة في جزء من الحكم ما يلي: ”الولاية القضائية لا تعني عدم وجود حصانة، بينما لا يعني عدم وجود حصانة وجود ولاية قضائية. وهكذا، ورغم أن مختلف الاتفاقيات الدولية المعنية بمنع بعض الجرائم الخطيرة والمعاقبة عليها يفرض في الدول التزامات بمقاضاة مرتكبيها أو تسليمهم، مما يقتضي منها أن توسع نطاق ولايتها القضائية الجنائية، فإن هذا التوسيع لا يؤثر بأي حال من الأحوال في الحصانات الممنوحة بموجب القانون الدولي العرفي، بما فيها حصانات وزراء الخارجية. ويظل بالإمكان الاعتراض عليها أمام محاكم دولة أجنبية، حتى عندما تمارس تلك المحاكم الولاية القضائية بموجب هذه الاتفاقيات()“. ويبدو أن هذا البيان ينطبق كذلك كلياً على العلاقة القائمة بين معاهدات حقوق الإنسان والتنازل عن الحصانة. 
	46 - وتلاحظ مذكرة الأمانة العامة بوجه عام ”الممانعة العامة لقبول تنازل ضمني على أساس قبول اتفاق ما()“. 
	47 - أما في قرار المعهد، وعوضاً عن الاختيار بين التنازل الصريح والضمني عن الحصانة، فقد جرى التركيز على وضوح التنازل عن الحصانة وانعدام الغموض فيه. وفيما يتعلق بالتنازل عن حصانة رؤساء الدول، نصَّت المادة 7 من القرار على ما يلي: ”يمكن أن يكون هذا التنازل صريحاً أو ضمنياً، ما دام مؤكَّدا()“. وكما أشار إليه جو فرهوفن بهذا الصدد في تقريره، ”فما يهم من جهة أخرى يكمن تحديدا في أن تكون إرادة [الدولة] أكيدة“(). وكمثال على هذا التعبير القطعي عن إرادة الدولة، الذي يمكن أن يُعتبر تنازلاً ضمنياً عن الحصانة في حال عدم الإعراب عنه صراحة، يذكر المؤلف حالة قدَّمت فيها إحدى الحكومات رئيس دولة سابق إلى المحاكمة(). 
	48 - فهل الصورة واضحة إلى هذا الحد؟ على سبيل المثال، يمكن لدولة أن تقدم رئيسها السابق (أو مسؤولاً آخر) إلى المحاكمة، بل وبإمكانها أن تطلب تسليمه من بلد آخر(). فهذا الطلب يعني على نحو بيِّن تنازلاً عن حصانة هذا الشخص فيما يتعلق بالتدابير الإجرائية التي تتخذها الدولة الأجنبية لتسليمه. لكن في الوقت نفسه، يمكن أن تستمر الدولة في الإصرار على حصانة رئيسها السابق فيما يتعلق بالإجراءات التي يمكن أن تضطلع بها الدولة الأجنبية من جانبها كدولة أجنبية بغرض المقاضاة الجنائية للشخص المعني، أو بغرض تسليمه إلى بلد ثالث(). ويبدو على العموم أن رغبة دولة ما في مقاضاة مسؤول سابق لها لا تعني على الإطلاق أنها ما عادت تنظر إلى الأفعال المطعون فيها على أنها ارتُكبت بصفة رسمية، ولا تعادل كذلك الموافقة على ممارسة الولاية الجنائية الأجنبية إزاء هذا المسؤول، أي التنازل عن الحصانة. والأرجح أن يكون الأمر خلاف ذلك تماماً: أي أن الدولة لا تريد أن يُقاضى مسؤولوها السابقون في الخارج، لكنها تريد تقديمهم إلى العدالة بنفسها().
	49 - ربما أمكن للمرء أن يتصور حالة تطلب فيها الدولة من دولة أجنبية تنفيذ نوع من أنواع تدابير الإجراءات الجنائية ضد أحد مسؤوليها الرفيعي المستوى المزاولين مهامهم - رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير خارجية. وهذا يقتضي بالطبع تنازلا عن حصانة ذلك الشخص في ما يتعلق بالتدابير المقصودة. لكن هذه الحالة، في ما يبدو، افتراضية في طبيعتها.
	50 - وتوجد في الاتفاقيات المتعلقة بالعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية والبعثات الخاصة وتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات الطابع العالمي، وحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية، أحكام مماثلة، حيث إنه لا يحق لمن يتمتع بالحصانة، إن أقام دعوى، الاحتجاج بالحصانة من الولاية القضائية في ما يتعلق بأي طلب مضاد يتصل مباشرة بالطلب الأصلي(). ومن الواضح أن الولاية القضائية المدنية هي المعنية بالأمر في هذا السياق. ومع ذلك، توجد في قوانين الإجراءات الجنائية في بلدان كثيرة أشكال متنوعة لمشاركة المجني عليهم في رفع الدعاوى الجنائية. فهل يمكن اعتبار الأمر تنازلا عن الحصانة من تدابير الإجراءات الجنائية التي تُتخذ في حق أي مسؤول إذا كان هذا المسؤول هو الطرف المتظلم في قضية جنائية، بما في ذلك الحصانة مما يُنفذ من تدابير ذات صلة بالتدابير المضادة التي يتخذها الشخص الذي تُقام ضده القضية.
	51 - وقد يبدو، بصورة عامة، أنه ليس من المناسب تماما القياس على وضع ينطوي على الحصانة من الولاية القضائية المدنية في الحالة التي يقيم فيها الطرف المتظلم قضية جنائية أو ينضم إليها. وفي الحالات التي تُجرى فيها محاكمة جنائية عن طريق التحقيق القضائي أو الادعاء العام، تُنفذ التدابير الإجرائية بغض النظر عن مشاركة الطرف المتظلم أو سلطات الدولة المعنية. وفي هذا السياق، من المهم أن تنحصر الحصانة التي يستفيد منها المسؤول في الحصانة التي تعود لدولة المسؤول نفسه. ولا يمكن اعتبار أن تلك الدولة التي تحمي الحصانةُ مصالحَها قد تنازلت عن الحصانة نتيجة لأعمال المسؤول().
	52 - وفي الوقت نفسه، هناك حالات يتصرف فيها المسؤول بوصفه المدعي الوحيد في قضية جنائية في مرحلة المحاكمة، دون أي تدخل من جانب المدعي العام، مع تمتعه بجميع الحقوق الإجرائية المكفولة للادعاء. ويُطرح في هذا الصدد السؤال عما إذا كان هذا الأمر يؤدي إلى التنازل عن الحصانة في ما يتعلق بالاتهامات المضادة المتعلقة بالجريمة المفترضة. ويمكن أن ينشأ هذا الوضع في حالات ما يُسمى الدعوى الخاصة التي تنص عليها قوانين عدد من الدول لعدد محدود من الجرائم (بصورة عامة، الجرائم التي ليست لها تبعات خطيرة، من قبيل الإصابة بجروح طفيفة، وما إلى ذلك)(). ولا يوجد في الدعاوى الخاصة مدع عام، بل يمارس الطرف المتظلم() جميع الحقوق التي يتمتع بها المدعي العام عادة، بحيث يدخل الطرف المتظلم في منازعة مع المدعى عليه، وتؤدي المحكمة دور الحَكَم في المنازعة. ولهذا السبب يجوز في مثل هذه المحاكمة توجيه اتهام مضاد(). وبعبارة أخرى، يمكن أن تكون هذه الدعاوى قريبة جدا، من حيث أوجهها الإجرائية، من أي قضية مدنية. وبطبيعة الحال، ينبغي لدرجة هذا القرب()، مع مراعاة الفوارق الدقيقة بين قوانين الإجراءات الجنائية حسب دولة الولاية القضائية، أن تكون حاسمة في الواقع في الحالات التي تنطوي على تنازل عن الحصانة في حالات ”الدعاوى الخاصة“.
	53 - وفي القضية المتعلقة بـبعض مسائل المساعدة المتبادلة في الشؤون الجنائية، استنتجت محكمة العدل الدولية، لدى نظرها في التدابير التي اتخذتها فرنسا إزاء مدعي جمهورية جيبوتي ورئيس دائرة الأمن الوطني فيها، أن فرنسا لم تنتهك الحصانة الوظيفية التي كان من الممكن أن يتمتع بها المسؤولان المذكوران ما دامت جيبوتي لم تحتج بتلك الحصانة. وفي الوقت نفسه، لم تقل المحكمة إن جيبوتي لما لم تحتج بالحصانة فهي في حكم المتنازل عنها. ومع ذلك يبدو من المعقول التساؤل عما إذا كان عدم احتجاج الدولة بحصانة أحد المسؤولين يمكن اعتباره تنازلا ضمنيا عن الحصانة().
	54 - وقد وردت الإشارة أعلاه إلى أنه متى وُجد ”الثلاثي“ وقع على كاهل الدولة التي تمارس الولاية القضائية الجنائية عبء الاحتجاج بالحصانة، ويقع هذا العبء على كاهل الدولة التي ينتمي إليها المسؤول، حينما يكون في القضية مسؤول يتمتع بالحصانة الوظيفية أو مسؤول لا يكون واحدا من ”الثلاثي“ ولكنه يتمتع بالحصانة الشخصية(). وتبعا لهذا الفهم، إذا لم تحتجَّ دولة المسؤول بالحصانة في وضع تمارس فيه ولاية قضائية جنائية أجنبية ضد رئيس تلك الدولة أو رئيس حكومتها أو وزير خارجيتها، فإن ذلك لا يعني أن الدولة تقبل أن تُمارَس الولاية القضائية الجنائية إزاء ذلك الشخص، ومن ثَم فالأمر لا يعني أنها تقبل التنازل عن الحصانة. وانطلاقا من ذلك المنطق نفسه في حالة تُمارس فيها الولاية القضائية الجنائية الأجنبية ضد مسؤول يتمتع بالحصانة الوظيفية أو الحصانة الشخصية، ولكنه ليس واحدا من ”الثلاثي“، يمكن افتراض أن عدم احتجاج دولة المسؤول بالحصانة يمكن اعتبارها موافقة من تلك الدولة على ممارسة الولاية القضائية، ومن ثم تنازلا عن الحصانة(). وفي الوقت نفسه، لا شيء يمنع دولة تمارس الولاية القضائية من أن تمتنع من تلقاء ذاتها عن ممارستها إزاء مسؤول حالي أو سابق لدولة أجنبية، وتعترف بحصانة الشخص.
	55 - ومن ثم، يمكن وضع استنتاج عام بشأن مسألة شكل التنازل عن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وفق الصيغة التقريبية التالية: حين تنطبق الحصانة على من لا يزالون في مناصبهم من رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات أو وزراء الخارجية، يكون التنازل عنها بإعلان صريح. ويمكن أن يُستثنى من ذلك الحالة الافتراضية التي تطلب فيها دولة المسؤول من الدولة الأجنبية تنفيذ تدابير معينة في إطار الإجراءات الجنائية بخصوص المسؤول. فطلب من هذا القبيل من شأنه أن يفترض بما لا لبس فيه وجود تنازل عن الحصانة في ما يتعلق بتلك التدابير، ويكون التنازل ضمنيا في مثل هذه الحالة. وفي ما يتعلق بالمسؤولين الحاليين الذين لا يشملهم ”الثلاثي“ ولكن يتمتعون بالحصانة الشخصية، وبغيرهم من المسؤولين الحاليين الذين يتمتعون بالحصانة الوظيفية، وبجميع المسؤولين السابقين الذين يتمتعون أيضا بالحصانة الوظيفية، يكون التنازل عن الحصانة إما صريحا وإما ضمنيا. ويمكن أن يرد التنازل الضمني في هذه الحالة بوجه خاص في عدم احتجاج دولة المسؤول بالحصانة. 
	دال - هل يجوز لدولة المسؤول أن تحتج بالحصانة بعد تنازلها عنها؟() 
	56 - قد يبدو أنه حين التنازل صراحة عن الحصانة، بمعنى أن الدولة حين تقبل أن تمارس دولة أخرى الولاية القضائية الجنائية على أحد مسؤوليها، فإنه يستحيل قانونا الاحتجاج بالحصانة. فهذا لن يكون، على وجه الخصوص، منسجما مع مبدأ حسن النية(). وفي الوقت نفسه، من الممكن أن يكون للتنازل الصريح عن الحصانة، في بعض الحالات، أثر على الحصانة في ما يتعلق بتدابير بعينها. فعلى سبيل المثال، قد تتنازل الدولة عن حصانة وزير خارجيتها في ما يتعلق بإدلائه بإفادة كشاهد. والظاهر أن هذا التنازل عن الحصانة لا يمكن اعتباره تنازلا عن حصانة ذلك الشخص إذا اعتزمت الدولة التي طلبت حضوره كشاهد ملاحقته جنائيا().
	57 - وكما ذكر سابقا، يمكن أن ترفع الحصانة ضمنيا حينما لا يعتد بحصانة شخص ما من غير ’’الثلاثي‘‘ (مع العلم بطبيعة الحال أن دولة المسؤول ينبغي أن تكون على علم بممارسة الولاية الجنائية الأجنبية فيما يتعلق بذلك الشخص دون أن تعتد بحصانته)(). ومن غير المؤكد لدى المقرر الخاص أنه يتعذر الاعتداد بالحصانة في مرحلة لاحقة من المحاكمة الجنائية، في حالة رفع الحصانة الضمني هذا(). فمن ناحية، وكما ذكر سابقا()، ينبغي النظر في مسألة الحصانة في مرحلة مبكرة من الإجراءات. ولكن من ناحية أخرى، مثلا في الحالة التي لا تعتد فيها دولة المسؤول بحصانته في مرحلة ما قبل المحاكمة وتعتبر بالتالي أنها رفعت الحصانة عنه فعلا فيما يتعلق بالتدابير المتخذة في تلك المرحلة، هل يعتبر قرار اعتدادها بالحصانة لدى بلوغ القضية مرحلة المحاكمة قرارا غير قانوني؟ ويبدو أن إمكانية الاعتداد بالحصانة تظل قائمة في مثل هذه الحالة. ولكن التدابير الإجرائية التي سبق أن اتخذتها الدولة التي تمارس الولاية القضائية بشأن المسؤول حتى المرحلة التي يعتد فيها بالحصانة لا يمكن أن تعتبر غير قانونية، ذلك أنه كما ذكر سابقا، لا تلزم الدولة التي تمارس الولاية الجنائية في هذا الحالة بالنظر في مسألة الحصانة من تلقاء نفسها، بل يقع عبء الاستظهار بحصانة المسؤول على دولته(). وفي الوقت نفسه، ثمة شكوك بشأن إمكانية تطبيق مثل هذا النهج على الحالات التي لم يعتد فيها بالحصانة أمام المحكمة الابتدائية، ثم تقرر دولة المسؤول الاعتداد بها في مرحلة الاستئناف().
	ثالثا - حصانة المسؤول ومسؤولية الدولة التي ينتمي إليها
	58 - إذا قامت دولة المسؤول برفع الحصانة عنه، فإن ذلك يفتح المجال لممارسة الولاية الجنائية الأجنبية بكامل نطاقها تجاه ذلك المسؤول. وينطبق ذلك أيضا على الولاية القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي أداها المسؤول بصفته الرسمية (حتى رفع الحصانة الموضوعية لا يلزم إرفاقه ببيان مؤداه أن الأفعال غير القانونية المفترضة قد ارتكبت بصفة شخصية). وكما أشير في التقرير الأولي، لا يعني إسناد الأعمال التي قام بها مسؤول بصفته الرسمية إلى الدولة أن تلك الأعمال لم تعد منسوبة إلى ذلك المسؤول(). فالعائق الوحيد أمام متابعة ذلك الشخص جنائيا من قبل دولة أجنبية هو كونه يتمتع بالحصانة. ورفع الحصانة يزيح هذا العائق. وفي الوقت نفسه، لا يعني رفع الحصانة عن مسؤول فيما يتعلق بالأعمال التي أداها بصفته الرسمية أن تلك الأعمال قد فقدت طابعها الرسمي. وهي بالتالي تظل منسوبة ليس إلى المسؤول فحسب بل أيضا إلى الدولة التي يخدمها أو كان يخدمها. فإسناد الفعل هنا إسناد مزدوج. وبالتالي لا يهيئ رفع الحصانة فقط ظروف إثبات المسؤولية الجنائية للمسؤول، بل إنه لا يحول أيضا دون مساءلة الدولة التي ينتمي إليها المسؤول بموجب القانون الدولي، إذا كانت الأفعال قد ارتكبت خرقا لالتزامات الدولة بموجب القانون الدولي(). لذا، فرغم قيام الدولة برفع الحصانة عن المسؤول التابع لها، فذلك لا يعفيها من المسؤولية التي تقع عليها بموجب القانون الدولي عن الأعمال التي قام بها الشخص المعني بصفته الرسمية().
	59 - وبينما لا ينشأ عن رفع الحصانة عن مسؤول فيما يتعلق بالأعمال التي اضطلع بها بصفة رسمية إعفاء الدولة من المسؤولية بموجب القانون الدولي، يتيح الاعتداد بحصانة المسؤول بدعوى أن الفعل غير المشروع دوليا الذي يتهم المسؤول بارتكابه قد ارتكب بصفته الرسمية أساسا لإثبات تلك المسؤولية. ولدى النظر في مسألة الحصانة الوظيفية لمسؤولي جيبوتي (أو غياب هذه الحصانة) في القضية المتعلقة ببعض مسائل المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية، صرحت محكمة العدل الدولية بأن ’’الدولة التي تخطر محكمة أجنبية بضرورة إيقاف الإجراءات القضائية ضد الهيئات التابعة لها بدعوى الحصانة، تتحمل المسؤولية عن أي فعل غير مشروع دوليا ترتكبه تلك الهيئات‘‘(). وفي سياق هذه القضية، يعني ذلك أنه لو أخطرت جمهورية جيبوتي المحكمة الفرنسية (أو أي سلطة فرنسية مختصة أخرى) بأن الأفعال الصادرة عن مسؤوليها تعتبر أفعالا (رسمية) صادرة عنها وبأن هؤلاء الأشخاص كانوا يتصرفون بصفتهم الرسمية (باعتبارهم هيئات تابعة لجمهورية جيبوتي أو بصفة مماثلة)، وقامت على هذا الأساس بالاعتداد بحصانة مسؤوليها، فإنها كانت ستتحمل آنذاك المسؤولية عن تلك الأفعال غير المشروعة دوليا.
	60 - وربما من الأدق القول إن الدولة التي تعتد بحصانة مسؤولها استنادا إلى كون الفعل الذي يتهم بارتكابه فعلا رسميا بطبيعته إنما هي تعترف بأن هذا الفعل صادر عن الدولة نفسها، ولكنها لا تعترف بعد بمسؤوليتها عنه. وإسناد سلوك معين إلى دولة ما يشكل حتما عنصرا هاما وهو أساس المسؤولية في القانون الدولي، ولكنه لا يرقى إلى مرتبة الاعتراف به. ويتمثل عنصر آخر ضروري لإقامة مسؤولية الدولة، كما هو معروف، في ضرورة ارتكاب الفعل المنسوب إلى الدولة خرقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي(). وفي هذا الصدد، يجب ألا يغرب عن البال أن الدول تستظهر عادة بحصانة مسؤوليها في مرحلة من الإجراءات الجنائية يكون فيها الطابع غير المشروع للفعل الذي ارتكبه المسؤول لم يثبت بعد، ولا يعني الاستظهار بالحصانة نفسه وفي حد ذاته أن الدولة توافق على أن الفعل المعتد بالحصانة بشأنه فعل غير مشروع دوليا. وفي الوقت نفسه، يعد بالطبع الاعتراف بأن السلوك الصادر عن المسؤول المتهم هو سلوك صادر عن الدولة نفسها، أي قيام الدولة بإسناد الفعل إلى نفسها، خطوة مهمة تخطوها في اتجاه إمكانية تحملها المسؤولية عنه. وفي جميع الأحوال، يتيح هذا الاعتراف أسسا لمباشرة إجراءات قانونية دولية ضد الدولة من قبل أطراف لها صلاحية القيام بذلك(). وجدير بالملاحظة أن الدولة المنتمي إليها المسؤول تواجه في الكثير من الحالات، إذا كانت ترغب في الاعتداد بحصانة مسؤولها، بخيار صعب ناشئ عن ضرورة الاعتراف بأن سلوك المسؤول هو سلوك رسمي صادر عنها. فالدولة حينما تصرح بأن أعمال المسؤول هي ذات طابع رسمي وبأنه يتمتع بالحصانة، فإنما هي تتصرف دفاعا عن مسؤولها، ولكنها توفر منطلقا ذا شأن لإثبات مسؤوليتها المحتملة عن الأفعال التي قام بها ذلك الشخص. أما إذا لم تعتد بحصانة المسؤول، فهي تفتح المجال لمحاكمة ذلك الشخص جنائيا في دولة أجنبية، وتتسبب بالتالي في إمكانية تدخل جسيم أحيانا من قبل دولة أجنبية في شؤونها الداخلية.
	رابعاً - موجز
	61 - يمكن إيجاز محتويات هذا التقرير في البيانات التالية:
	(أ) يجب، من حيث المبدأ، النظر في مسألة حصانة مسؤولي الدول من الولاية الجنائية الأجنبية إما في المراحل الأولى من الإجراءات القضائية للمحكمة، أو حتى قبل ذلك في مرحلة ما قبل المحاكمة، حينما تبت الدولة التي تمارس الولاية القضائية في مسألة مباشرة تدابير إجرائية جنائية في حق المسؤول تنتفي مع وجود الحصانة؛
	(ب) يمكن اعتبار عدم النظر في مسألة الحصانة عند بدء المحاكمة خرقا لالتزامات تقع على دولة المحكمة بموجب القواعد التي تحكم الحصانة. وينطبق ذلك أيضا على النظر في مسألة الحصانة في المرحلة السابقة للمحاكمة من ممارسة الولاية الجنائية لدى البت في مسألة اتخاذ تدابير تنتفي مع وجود الحصانة. غير أن ذلك لا ينطبق على الحالة التي لا تعتد فيها دولة المسؤول الذي يتمتع بالحصانة الموضوعية بحصانته أو تعتد بها في مرحلة لاحقة من الإجراءات القضائية؛
	(ج) يشكل اعتداء دولة المسؤول، وليس المسؤول نفسه، بالاعتداد بالحصانة أو إعلانها إياها، الإجراء الوحيد المناسب قانونا، لما يترتب عليه من آثار قانونية؛
	(د) حتى يتسنى لدولة المسؤول الاعتداد بحصانته، يجب أن تكون على علم باتخاذ تدابير إجرائية جنائية ضد ذلك المسؤول أو باعتزام اتخاذها. وبناء على ذلك، يجب على الدولة التي تتخذ تلك الإجراءات أو تعتزم اتخاذها أن تعلم دولة المسؤول بذلك؛
	(هـ) حينما يتعلق الأمر برئيس دولة أو حكومة أو وزير للخارجية، يجب على الدولة التي تمارس الولاية الجنائية نفسها أن تنظر في مسألة حصانة الشخص المعني وأن تتخذ موقفا بشأن مواصلة إجراءاتها في إطار القانون الدولي. وفي هذه الحالة، ربما كان من المناسب فقط توجيه طلب إلى دولة المسؤول برفع الحصانة. ولا تتحمل بالتالي في هذا الحالة دولة المسؤول عبء إثارة مسألة الحصانة مع سلطات الدولة التي تمارس الولاية الجنائية؛
	(و) حينما يتعلق الأمر بمسؤول يتمتع بالحصانة الوظيفية، يقع عبء الاعتداد بالحصانة على عاتق دولة المسؤول. فإذا رغبت دولة المسؤول في حمايته من الولاية الجنائية الأجنبية بالاعتداد بالحصانة، وجب عليها أن تعلم الدولة التي تمارس الولاية القضائية بأن الشخص المعني مسؤول تابع لها يتمتع بالحصانة لأنه اضطلع بالأعمال المتهم بها بصفته الرسمية. وإذا لم تقم بذلك، لا تلزم الدولة التي تمارس الولاية القضائية بالنظر في مسألة الحصانة من تلقاء نفسها ويمكنها آنذاك مواصلة المتابعة الجنائية؛
	(ز) حينما يتعلق الأمر بمسؤول يتمتع بالحصانة الفردية ولكنه من غير ’’الثلاثي‘‘، يقع عبء الاعتداد بالحصانة على عاتق دولة المسؤول. وإذا رغبت دولة المسؤول في حمايته من الولاية الجنائية الأجنبية بالاعتداد بالحصانة، وجب عليها أن تعلم الدولة التي تمارس الولاية القضائية بأن الشخص المعني مسؤول تابع لها يتمتع بالحصانة الفردية لأنه يشغل منصبا رفيع المستوى يستلزم، بالإضافة إلى المشاركة في العلاقات الدولية، أداء وظائف هامة لكفالة سيادة تلك الدولة؛
	(ح) لا تلزم دولة المسؤول، بصرف النظر عن مستواه، بإخطار المحكمة الأجنبية بحصانته لكي تنظر تلك المحكمة في مسألة حصانته. ويمكن لدولة المسؤول أن تعتد بحصانته من خلال القنوات الدبلوماسية، وأن تعلم بالتالي الدولة التي تمارس الولاية القضائية. ويكفي ذلك لكي تلزم المحكمة التابعة لهذه الدولة بالنظر في مسألة الحصانة. ويستند عدم إلزام الدول بالتعامل مباشرة مع المحاكم الأجنبية على أساس مبدأ السيادة وتساوي الدول في السيادة؛
	(ط) لا تلزم الدولة التي تعتد بحصانة مسؤولها بإثبات الأسس التي تقوم عليها الحصانة عدا الأسس المشار إليها في الفقرتين (و) و (ز) أعلاه. ويبدو أن الدولة التي تمارس الولاية القضائية (بما في ذلك المحكمة) غير ملزمة بأن ’’تقبل دون تبصر أي‘‘ ادعاء من قبل دولة المسؤول يتعلق بالحصانة. غير أنه لا يجوز لدولة أجنبية أن تتجاهل الادعاء إذا كانت ملابسات القضية تشير بوضوح بالتصرف خلافا لذلك. وتعود لدولة المسؤول، وليس للدولة التي تمارس الولاية القضائية، صلاحية تكييف السلوك الصادر عن المسؤول باعتباره رسميا بطبيعته أو تحديد أهمية الوظائف التي يؤديها المسؤول الرفيع المستوى لغرض كفالة سيادة الدولة؛
	(ي) يسند حق رفع الحصانة عن مسؤول ما إلى الدولة وليس إلى المسؤول نفسه؛
	(ك) حينما يقوم رئيس دولة أو حكومة أو وزير للخارجية برفع الحصانة عن نفسه، يحق للدولة التي تمارس الولاية الجنائية ضد أحد هؤلاء المسؤولين أن تفترض بأن تلك رغبة دولة المسؤول، على الأقل طالما لم تخطر تلك الدولة بخلاف ذلك؛
	(ل) يجب أن يعبر عن رفع حصانة رئيس دولة أو رئيس حكومة أو وزير للخارجية خلال ممارستهم مهامهم تعبيرا صريحا. ويمكن أن تشكل الحالة المفترضة التي تطلب فيها دولة مسؤول من هذا النوع إلى دولة أجنبية مباشرة تدابير إجرائية جنائية من نوع ما ضد ذلك المسؤول حالة استثنائية. ويستتبع هذا الطلب قطعا رفع الحصانة من تلك التدابير، وفي هذه الحالة يكون رفع الحصانة ضمنيا؛
	(م) يمكن أن يكون رفع الحصانة عن مسؤولين من غير ’’الثلاثي‘‘ يتمتعون بالحصانة الفردية أو عن مسؤولين يتمتعون بالحصانة الوظيفية أو عن المسؤولين السابقين الذين يتمتعون أيضا بالحصانة الوظيفية إما صريحا وإما ضمنيا. ويمكن التعبير في هذه الحالة عن رفع الحصانة ضمنيا بوسائل منها عدم اعتداد دولة المسؤول بحصانته؛
	(ن) بعد رفع الحصانة بشكل صريح، يصبح فيما يبدو الاعتداد بالحصانة متعذرا قانونا. وفي الوقت نفسه، يمكن في بعض الحالات ألا يتعلق رفع الحصانة بشكل صريح إلا برفع الحصانة من تدابير معينة؛
	(س) في حالة رفع الحصانة الأولي الضمني المعبر عنه بعدم الاعتداد بالحصانة الوظيفية أو بالحصانة الشخصية لمسؤول غير ’’الثلاثي‘‘، يبدو من الممكن الاعتداد بالحصانة في مرحلة لاحقة من الإجراءات الجنائية (بما في ذلك حينما تحال القضية إلى المحكمة). وفي الوقت نفسه، ثمة شكوك بشأن ما إذا كان بوسع الدولة التي لم تعتد بالحصانة أمام المحكمة الابتدائية الاعتداد بها في مرحلة لاحقة خلال إجراءات الاستئناف. وفي جميع الأحوال، لا يمكن اعتبار التدابير الإجرائية التي سبق أن اتخذتها في هذه الحالة الدولة التي تمارس الولاية القضائية فيما يتعلق بالمسؤول في تاريخ الاعتداد بالحصانة تدابير غير قانونية؛
	(ع) يصبح من الممكن بعد قيام دولة المسؤول برفع الحصانة عنه ممارسة الولاية الجنائية الأجنبية بكامل نطاقها فيما يتعلق بذلك المسؤول. وينطبق ذلك في جملة أمور على الولاية القضائية فيما يتعلق بالأعمال التي قام بها المسؤول بصفة رسمية؛
	(ف) بصرف النظر عن قيام دولة المسؤول برفع الحصانة عنه، فهي لا تعفى من المسؤولية القانونية الدولية عن الأعمال التي قام بها ذلك الشخص بصفته الرسمية؛
	(ص) تعترف الدولة التي تعتد بحصانة مسؤولها استنادا إلى أن الفعل الذي يتهم بارتكابه كان بطبيعته رسميا، بأن الفعل يشكل عملا صادرا عن الدولة نفسها. وتستوفى بذلك متطلبات نشوء المسؤولية القانونية الدولية لتلك الدولة ومباشرة الإجراءات القانونية الدولية ضدها من قبل الأطراف التي يصح لها القيام بذلك().

